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  عقد المقاولة من الباطن في التشريع الأردني
  بو دلوأالباحث/ مصطفى وليد مصطفى 

  ملخص: 
ة اد ة الاق ح لها دور رئ في الأن ة وأص ائ ارع الإن ة ال  ،ازدادت أه

قاولات ال ال ي وأع الغًا في الع ال امًا  ل  ،تأخ اه ة الع آت وأه ة ال لأه
ها ف ه  ،على ت ور ال ال أص تل ًا لل اني، ن م الإن ق ها في واقع ال وتأث

مة ق ان ال ل اء في ال اد س ا الاق ات  ،ن دفع ال اد ان ذات الاق ل أو في ال
ة اش امة ح ؛ال ًا ل ع تعامل مقاول ون ح م ال ة أص ائ ارع الإن  ال
ده اءات ف افة الإن قاول م  ،في  عانة  قاول غالًا إلى الاس أ ال م أجل ذل يل

قاولة ال ال ع أع ام ب ا لل ني  ،ال ضع القان راسة ال ام ب ا ازداد الاه وم ه
ه م ال  ق وما عل ا ما له م حق قاول م ال ا ما . اماتلل قاولة م ال فعق ال

ة.  قاولة الأصل ل ال اء م م ف لأج   ه إلا ت
Summary: 

The importance of construction projects has increased and has 
become a major role in economic activities, and contracting works 
take great interest in the modern era, due to the importance of 
facilities and the importance of working on their implementation, 
and their impact on the reality of human progress, due to the great 
role they have played towards promoting economic activity, 
whether in developed countries, or in countries with emerging 
economies; Due to the large size of the construction projects, it has 
become difficult for a single contractor to deal with all 
constructions. For this reason, the contractor often resorts to the 
assistance of a subcontractor to carry out some of the contracting 
work. Hence, the interest in studying the legal status of the 
subcontractor has increased, with its rights and obligations. The 
subcontracting contract is nothing but the implementation of parts 
of the original contracting shop. 

  مقدمة
: موضوع البحث:

ً
  أولا

اء ال ال وال ة خاصة في م ي عات ال ه ال ه ر ال ت ع  ،أسف ال
ه ل وال  ع م تق الع اد ن ج  ،إ قاول الأصلي ي ف إلى جان ال



  عقد المقاولة من الباطن في التشريع الأردني

  مصطفى وليد مصطفى ابو دلوالباحث/ 

 

١٠١٧ 

ا  قاول م وال ء إلى ال ح الل ال، فق أص ع الأع ام ب ا لل مقاول م ال
ورة ت دهاض عها وتع اء  ت ات ال ل فة خاصة ع ال و ع الأع ا  ،ها 

ل ا الع ا ح ه ً قاول م  .ها أ ة ه ال ة الفعل اح ل م ال الع م  ق فال 
ل. ة أمام رب الع ل ة ت ال قاول الأصلي، إلا م ناح ر ال ه ع  ا ولا    ال

قا د ال ء إلى عق ح الل ع فق أص عة  ها  ة ت ل ورة ع ا ض ولة م ال
ة  ل ة ال ات الف ع ال ها، وت ام ي ت  ها وال ة وغ ائ ال الإن الأع
عة  الات م ال والف ال في م د  م الع ها إلى ع ازها، وحاج لإن

ة، و عاص عات ال ه ال ه ر ال ت لفة. فق أسف ال فة خاصة في وم
ه؛ ح أص  ل وال  ة تق الع اعي ع أه ار وال ال ال ال

 . اح ل ال ة ت أك م م في الع اح ة ال ه   ال
ا: أهمية البحث: 

ً
  ثاني

ورة ا ض قاولة م ال ع ال ض امات  ،إن دراسة م قع على عاتقه ال ح 
قاول م ال ح دور ال ل أص ة ل ي هع فًا  ا ل على م  ،ا مع ً بل وم

ة ف ض عات ال ة ،ال ة دول ذج د ن و وعق ا م خلال ش ً    .بل وأ
ا: إشكالية البحث: 

ً
  ثالث

اؤلات ي م ال ا ال إلى الع ها ، ه ة عل اول الإجا ه  .س م ه
اؤلات ا :ال قاولة م ال م ال ع ال ،ما ه مفه ف في وهل  ا  قاول م ال

قاولة الأصلي فقة ،عق ال ازل ع ال ا وال قاولة م ال ق ب ال وما هي  ،وما الف
ل. قاول الأصلي ورب الع ال ا  قاول م ال ي ت ال    العلاقة ال

ا: المنهج المتبع:
ً
  رابع

قارن  لي ال ل هج ال ع على ال ض ا ال ع  ،نع في  ه ل ح سأت ل ال
ة ان الأردن ص الق ة ،ذات العلاقة ن ان ال الق ها  ا في ذل  ،ومقارن شً م

ه الفقه.  ا وصل إل اء  اء والاه ه الق ق عل   ا اس
ا: خطة البحث: 

ً
  خامس

. ا قاولة م ال م ال   ال الأول: مفه
. ا قاولة م ال ل الأول: تع عق ال   ال

ل ال فقة. ال ازل ع ال ا ع ال قاولة م ال   اني: ت عق ال
. ا قاولة م ال اف عق ال اني: أ   ال ال

ل الأول . :ال ف في العق م ال   مفه
اني ل ال . :ال ا قاولة م ال اف عق ال   أ
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 الأول المبحث
  الباطن من المقاولة مفهوم

  تمهيد وتقسيم:
ا ت قاولة م ال قاولة إذ أن ال ي ي بها عق ال ر ال ة م ال ان رة ال ع ال

قاولة م  ة هي ال ان رة ال ل وال قاول الأصلي ورب الع ن ب ال رة الأولى ت ال
 . ا قاول م ال قاول الأصلي وال ن ب ال ي ت ا وال   ال

ء ل أو ج ف  قاول، ت اه ال ق ل  ا عق  قاولة م ال ل ال  فال م الع
ا الأخ ع ه ، دون أن  ا في مقابل أج ل، إلى مقاول م ال ه م رب الع  إل

قاول الأصلي اف أو إدارة ال   .)١(لإش
عات  ًا ل فق على م ال ه وم فًا  ا مع قاول م ال ح دور ال وأص

ة ف ل ة ال ض د ن  ،ال و وعق ا م خلال ش ً ةبل وأ ة دول ًا )٢(ذج . ن
ها.  ء م ا ج قاول م ال ل ال ن ع ي  ة ال ائ وعات الإن امة ح ال   ل

ا ن قاولة م ال م ال الآتي: ولل ع مفه ل  ا ال ل ل ق ه ال
.الأول ا قاولة م ال ا  : تع عق ال قاولة م ال اني: ت عق ال ل ال ال
فقة. ع ال   ازل ع ال

 الأول المطلب
 الباطن من المقاولة عقد تعريف

 ، ه، والعق م الفعل عقََ ام  ا ما هي إلا عق وأصل العْق الال قاولة م ال ال
ه، والعق أك م  ام  ي أو الال ع ه،  ام  ي أك الال ع ا  ه عقً عق ه عق العه  وم

ت إلي فلان  قال عه لالعه  ه ب م   .)٣(ا أ أل
لاحًا: :أولاً  م العق اص   مفه

اء  ني م إن اث أث قان اف إرادت علي إح لاحًا على أنه ت ف العق اص ع
يله أو إنهائه ام أو نقله، أو تع   .)٤(ال

                                                 
ة،  )١( اد ة والاق ن ث القان لة ال ، م ا قاول م ال ة لل ن ة ال ل ان، ال د. ع ال ع

د ق، الع ق ة ال ل رة،    . ٧ص ،٢٠٠٢، ٣٢جامعة ال
د  )٢( عق عل  ة، ت ات دول ات وج ها م و وضع ارة ع ش ، فهي  و عق الف م ذل ش

ة.  ن سة ال ال اله   مقاولات أع
ه،   )٣( لي، الفقه الإسلامي وأدل ح ة ال را٤د. و ، س ع ٩٥م،ص  ٢٠١١.، دار الف دم ؛ ال

س ( القاه١٩٩٩ال ة  ع اللغة الع ة، ص ) م ال عة ال   .١٧١ة، ال
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قاولة: م عق ال   ثانًا مفه
ي ( ن لح الف ة لل ة ع ج ة (مقاولة) ت ة ENTREPRISEكل ) ال له ع

أه،  وع، م ها: م ةمعانٍ؛ م س ة في م  ،)٥(م ع اللغة الع وق اع م
أنه قاولة  ف عق ال لح (مقاولة). ع م " :م ق أن  ا  ه عه أح ف ي اتفاق ب 

ه" ة مع د في م أج م ل مع  ع   .)٦(للآخ 
ن ال  القان ة؛  ان الق وفًا في الق قاولة ل  مع ني عق ال ن ال وماني، والقان

ة ي ل ن رج ١٨٠٤الف قاولات ت ال ال ان أع ، ف ني ال الق ن ال م، والقان
ة ي ل ني ال ال ن ال ي جاء القان اص، ح  م١٩٤٨ت عق إجارة الأش

ان  ت الق ل، وتأث ار، وعق الع ا: عق الإ ، ه ي آخ قاولة ع عق ل عق ال فف
اقي، مع الع ني الع ن ال ل القان قاولة)، و لاح (عق ال ل اص ع ة ت ة ال

ن  القان ت  ي تأث ة ال ن ان ال اع)، أما الق قاولة والاس ة إلي (عق ال يل ال تع
ي ن ف عق  ،الف ع اني  د الل ات والعق ج ن ال ل قان ة (مقاولة) م ل ل  ع فل ت

قاولة ب(إجارة اعة) ال ل تلف ،ال ة أ ل ام الع لة الأح فه )٧(رغ أن م . وق ع
ادة ( ي في ال ن ع الف ي١٧١٠ال ن ني الف ن ال   .)٨() م القان

ادة ( ني الأردني في ن ال ن ال قاولة في القان أنه٧٨٠جاء عق ال ه  عق " :) م
لاً لقاء أ د ع ًا أو ي ع ش أن  اه  ق ه  عه  عاق ي ه ال عه  ج ي

" عاق الآخ   .)٩(لل

                                                                                                                       
ل . د )٤( ام، ال ادر الال ، م س ر ال ه زاق ال ان، ص ١ع ال ي، ل اث الع اء ال ، دار إح

ة العامة . ؛ د١٣٨ ، ال از ي ح ام ع ال ، للال ي دراسة مقارنه، جامعة ال ن ال وفقًا للقان
ها ٣٥، ص ١٩٨٢ ع  .وما 

سف شلا )٥( عارف، د. ي أة ال ة، م ال ارة وال ة وال ن ات القان ل لي لل ع الع لة، ال
رة د. ت، ص   .٣٩٩الإس

ع ا )٦( اف م إش  ، س ع ال ون، ال فى وآخ ا م ة: د. إب ة، القاه ، ١٩٥٧للغة الع
٢/٧٧٣.  
ادة ( )٧( اع عق مقاولة م١٢٤ال ة: "الاس ل ام الع لة الأح ا ) م م ل ع عة على أن  ع أهل ال

ع. يء م ع، وال ًا؛ فالعامل صانع، وال م   ش
)8(  Article.1710: Le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties 

s'engage à fair quelque chose pour l’ autre, moyennant un prix convenu entre 
elles. 

ن  )٩( ني الأردني رق ( القان ة ١٩٧٦لعام  )٤٣ال س ة ال د ال ارخ ٢٦٤٥، ع   . ١/١/١٩٧٧، ب
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ادة ( قاولة م خلال ن ال ن ال عق ال ف القان ن ٦٤٦وع ) م القان
ني ال  د " أنه: )١٠(ال ًا أو ي ع ش ي أن  عاق اه أح ال ق عه  عق ي

 ." عاق الآخ ه ال عه  لاً لقاء أج ي   ع
ن و ذل جاء تع عق ال ة؛ ففي قان ول الع ة لل ن ان ال قاولة في الق

ام  اه إت ق ء  م ال أنها: "عق يل اعة  ف إجارة ال اني ع د الل ات والعق ج ال
ة  اس لأه ل م ل مع ل آخ مقابل ب لع ني  ،)١١(الع ن ال و أن القان و
) ا ة (أج ل ل) ع  ة (ب ل ام  ل اس .الأردني ف اردة في ن م   ل

ًا  ع ش ي أن  عاق اه أح ال ق عه  قاولة عق ي أنه: "ال ع  فه ال ا ع ك
" عاق الآج ه ال عه  لاً لقاء أج ي د ع   .)١٢(أو أن ي

ها ل علي ع اب والق اب الإ قاولة أن ي اضي ب  ، لانعقاد ال ف ال
ة قاول على ما ل وال . رب الع ل والأج ب الع قاول ل ه ال د ل ال ي   العق والع

اد  قاولة في ال ع الأردني ن عق ال ن  )٩٤٣-٧٩٤(ن أن ال م القان
اء  د مقاولات ال ع عق ي تعالج ج فا العامة ال اد ال ه ال ني، ح أورد في ه ال

آت الأخ  د ال( وال ة)، وهي العق اب ة وغ ال اب سة ال ال اله افة أع ة 
ها اها أو ت ح الأرض أو في م ق س اء أن ف ة س ن   .)١٣(ال

                                                 
ني ال رق  )١٠( ن ال ة  ١٣١القان ة ١٩٤٨ل قائع ال ني، ال ن ال ار القان د رق  –إص ع

ر  ١٠٨ ادة ٢٩/٧/١٩٤٨أ) صادر في (م ا ال في ال : ورد ه وع  ٨٦٣م. تارخ ال م ال
ًا ا ر ت اجعة ح ة ل . وفي ل ي ني ال ق ال ه في ال ق عل ف مع ما اس ه على وجه ي ل

ه  ، وصار رق ي ني ال ق ال ه في ال ق عل ا اس قًا ل ا ح م فًا فأص ًا  وع  ٦٧٤لف في ال
اب ت رق  ل ال ه م هائي. وواف عل خ ت رق (٦٧٣ال ل ال عة ( )٦٤٦، ث م م

ال $ ني الق م ٦الأع ق ال قابل ال في ال ة ٤٠١/٤٨٩و مة مع ن ل اص  ار الأش : إ
ة في  قاولة م ل عق ال ع  ا ال ). وه ل مع ار أو لع ودة في عق الإ ة ال ة في ال م

 . ل مع ار أو لع ودة في عق الإ ة ال ع (ال ا ال ا وه ل، و قاولة وعق الع ل عق ال
ي ني ال ق ال ف مع تع ال قاولة ي   .) عق ال

ادة ( )١١( ارخ ٦٢٤ال ادر ب اني ال د الل ات والعق ج ن ال   . ٩/٣/١٩٣٢) م قان
ني )١٢( ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال اردة ع )٧(د. ع ال د ال ل الأول العق لى ال

ة، ة الع ه اسة دار ال عة وال د الة وال قاولة وال ل ال  .٦٢/ ب ١٣٤، ص١٩٨٩ الع
ن  )١٣( ل م القان قاولة "دراسة مقارنة في  ة في عق ال غ ات، الأوام ال ش وح ال وح محمد م د. م

راه، معه ال ك، رسالة د قاولة ف و عق ال ن ال وش ة، الأردني والقان راسات الع ث وال
 ،  .٥٢-٥٠م، ص ٢٠٠٤م
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ح  قاولة ال ح دف عق ال د الف في الأردن، وأص و عق ت ش وق اع
ها  ق ة وق س م اءات ال ال الع ع أع مًا ل د الف مُل وال م عق

ل اصة ب ات ال س   .)١٤(ال
ادة ( ف ال ة ١/١/١/١وع ائ ارع الإن ح لل قاولة ال  ٢٠١٠) م دف عق ال

ل  ع أنه٢٠١٣وال ة العق" :م  ي اتفا ل ،ع اب الق ة ،و اق ض ال اب ع  ،و
ات اصفات وال و وال ه ال اول ،وه رجة  ،وال ت) م ة وثائ أخ (إن وج وأ

اب ال ة العق أو في  ل"في اتفا   .)١٥(ق
ة ًا لأه ع  ف لي فق تعارف ال اقع الع ة ودورها الهام في ال ذج د ال العق

ن ال رق  ادسة م قان ادة ال د في ال ه العق ة ه أه ة  ٢٧ال  م ١٩٩٤ل
ام  ا لأح ه ة ب ن اع العلاقة القان فا ال علي إخ ح ت على أنه إذا اتف 

ذجي ا  عق ن قة  ث ه ال ام ه أح ل  قة أخ وج الع ة وث ة أو أ ة دول أو اتفا
. ال ام خاصة  له م أح   ت

اء ال رق  ن ت ال ة  ١٠٦ون قان ن رق  ١٩٧٦ل القان ل  ع  ١٠١ال
ة  ان أو  ١٩٩٦ل اء م ز إن ال علي أنه لا  اء  و ال وال ق وح ش

ا ة إلا إقامة أع ات خارج اء ت ها أو إج م يلها أو ت ها أو تع سعات أو تعل ل أو ت
ن ال ة  هة الإدارة ال ل م ال خ ب ل علي ت   .ع ال

ن رق  ة م قان ام ادة ال ا ن ن ال ة  ١٠٦ك ه وت  ١٩٧٦ل ج أن ت
ال ال  ادة  أن)١٦(الأع ه ال س نقابي  . وفقًا ل ه ضع ت مه م ب ق

د  ة م عق ان ة ال عة الفق ا ادة ال ا ه وارد ب ال قاول  م ول ال
ة ن سة ال ال اله ن  ،الف لأع ة م قان ام ادة ال ة  ١٠٦ح جاء ن ال ل

                                                 
، د. )١٤( ار ة ماج أح ال ائ قاولة الإن ام عق ال ة ع إب اج ق  ١٩٩٩ف  –الآثار ال و

ها "دراسة م ة ع اش ازعات ال ة ال ن الأردني و ت ابقارنة" ب القان جع ال "، ال ، ال
 .٣٢ص

ارع وزارة الأشغال العامة و  )١٥( ح لل قاولات ال ة، دف عق ال م اءات ال ة الع ان، دائ الإس
ة  ائ لة. ٢٠١٣عة  ،٢٠١٠الإن ع  ال

ن  )١٦( ة م قان ام ادة ال ة  ١٠١رق ال ن رق ١٩٩٦ل ام القان ع أح يل  ع . ب  ١٠٦م ال
ة  اء م١٩٧٦ل ال ال ه وت أع ج ن رق  أن ت ة  ١٠٧والقان ل  م١٩٧٦ل وق ت اء ص إن

اد ان الاق وعات الإس  م
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له ١٩٧٦ ال أو م  خ م ال ل علي ت ل ال ورة تق  م ي علي ض
نًا  ارات قان ات والإق ه ال فقًا  ن ال م ة  هة الإدارة ال إلي ال

ها  لات ف مات أو أ تع س ن ال ة و أن ت ف ة ال دها اللائ ي ت اذج ال وال
ة ف ة ال دها اللائ ي ت اع ال س نقابي م وفقًا للق ها م مه قعًا عل    .م

ع م اءات ن ع عق الإن د و اص، فعق ن ال اضع للقان قاولة ال اع عق ال  أن
ي  ع مه ها أن ت غل عل ي  ة ال هلاك د الاس اءات م العق اء والإن مقاولات ال
ه  ة مه م أه خل ع ل ت ها ي ف اد لها وت ل، والإع اح الع قاول  ال

ام  س الال ه قاول وال ل م ال ل  علي  . ب س ه الإعلام ال ال العام 
ي  ه عاق ال قع علي ال ة،  أ ح ال ام قائ علي م اء فه ال ه الفقه والق أوج
اولة ال م  ، وذل ل العق علقة  مات ال عل افة ال عاق الأخ  و ال مه ب ل و

ام ل ع ت الال س ، وم ث ت هل ي وال ه ة ب ال فة الف ع ة ال د ف ل العق
ها ة وغ هلاك   . )١٧(الاس

د ووفقًا  د ال ام م ح ه اتفاق ب إرادت أو أك على ال ون أن العق ال
ن    .للقان

ع  نة وشفافة ت علي ج قة م اج وث ذج ه إخ ا ال اد ه ف م إع إن اله
ورة ة ال عاق ام ال ع أشغا ،الأح امها في ج ي  اس اني أو وال ل ال

قاول  م ال ق ذج  ا ال ات ه ع عة و وف إدارة م ة ت  س الأشغال اله
له ل أو م  اب الع ل ص ة م ق ع ام ال ف الأشغال وفقاً ل مع انه م  ،ب

اد  ل مقاولات ي إع ي ت د ال اسًا للعق ذج م ا ال ن ه اً أن  ال أ
ل  ها م ق ام ةت ان و م ه ة أو ال ي ال ال اء للأع قاول س   .ال

ولي  اد ال ل الات ج ال أع م ق ة م العق ال عاق و ال ه ال قاء ه وت اس
لات   إدخال تع ة  ة م ) وق قام ل ار (ف س الاس ه لل

اس صى  ة في الأردن و ائ ان ال ة والق لاءم مع الأن اني ت ارع ال امها ل
وف  ل وال ع الع اداً علي ن اً واع غ ن ة ال ة ذات ال س ارع اله وال

ه ة  . ،ال ة أك ارع  اً ل امها أ   و اس

                                                 
ح  )١٧( قاولة ال الإعلام في دف عق ال س  ه قاول وال ام ال اق ال ، " ن ار ا ال د. أح إب

ل ( ة، ال اس م ال ن والعل ة في القان لة الأردن ة"، ال ائ ارع الإن د  )٤لل  م،٢٠١٢، ١الع
 .٥٤١ص
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ا  زع العادل لل قاولة، وال اف عق ال امات أ ق وال د الف حق وت عق
ال ال غ للأع اء و وأوام ال وعات ال اج م ة اء، ح ت ة زم ال إلي ف

ي  وف ال امه ع ال العق وق إب ي ت  وف ال ها ال غ ف ها، ق ت ف لة ل
اء غ ت أث ل أوام ال ا ي ه، م ف ل  -ت س أو  ه ادرة م ال اءً علي م ب

قاول اح م ال ل أو اق اءم  -صاح الع ي ت ات، ح وف وال ر ال مع 
ة. ائها في ل وف إن غ  ة ق ت ائ وعات الإن ا وأن ال   لاس

 : ا قاولة م ال م ال   ثالًا: مفه
ي  اصات ال ع الاخ امة وت ن م ال اه ت ق ال قاولات في ال أغل ال

اد إن ل ال ام الع ها وت ف ض ت ة لغ ات ف ة ت ج تعاون ع ازه في ت
ف د لل ق ال قاول م  ،ال ال ل ع الأع ل أو  ل  قاول أن  ز لل ل  ل

ادة ( ع الأردني م خلال ن ال ه ال ا وه ما ن عل ن ٧٩٨/١ال ) م القان
ني الأردني على أنه ه إلى مقاول " :ال ع له أو  ل  ف الع ل ت قاول أن  ز لل

عه ش  ه".آخ إذا ل  ف ه ب م  ق ي أن  ل وتق عة الع     في العق أو ل ت 
قاول الأصلي  ى ال لل ع الأردني أع ه أن ال ادة ه ح م خلال ن ال ي

د مانع م ذل م وج ا  ع قاول م ال ال لل ء م الأع ل  ع  ،أن  وال
ا ا اء أكان ه ي وس ن ض ا ق  قاولة م ال يم ال ح أم ض ع ص اء  ل وس

اص  أش عانة  قاول م الاس ع ال ي م ع ي فإنه لا  ح أو ض ع ص ا ال أكان ه
ا مقاول م  لاء ل ل مادام ه از الع ا ف أو غ ف لإن ان اء  آخ س
اء ضًا لل ان مع ه ولا  ام  قاول الال ع وج على ال ا ال ى ما وج ه ا وم  ال

اع العامةا ضه الق   . )١٨(ل تف
ادة ( ا ن ال ً ا ٦٦١أ قاولة م ال ني ال علي ال ن ال ) م القان

قاول أن ز لل أنه  ه إلي  -١" ح ورد  ء م له أو في ج ل في ج ف الع ل ت
ض  ل تف عة الع عه م ذل ش في العق أو ل ت  ا إذا ل  مقاول م ال

ة. الا ه ال فاي اد على  لاً ع –٢ع الة م ه ال قي في ه ه ي قاول م  ول ال
ل ل رب الع ا ق  ."ال

                                                 
ن الأردني، د. ن )١٨( ا في القان قاول م ال ل وال اف، العلاقة ب رب الع فى محمد الع  م

د الأول،  ع، الع ا ل ال ة، ال اس ة وال ن ث القان ة لل لة الأكاد ي ٢٠٢٠ال ار ثل م، جامعة ع
ة، ص  اس م ال ق والعل ق ة ال ل  ، ا   .٣٣٧الأغ
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اه  ق أنه: "ذل العق ال  ا  قاولة م ال فه جان م الفقه عق ال وع
له أو  ل  ف الع ل مع مقاول أخ م أجل ت ف الع ه ب قاول ال عه إل عامل ال ي

ء  هج   .)١٩(م
قاول الأصلي  ف ال ا أنه عق ي ب  قاولة م ال م عق ال ح م مفه ي
اء على ذل  ال قاولة الأصلي و ال عق ال ل أع ع أو  ف  ا ل قاول م ال وال
لي  م ال فه ا وذل وفقًا لل قاولة م ال فًا في عق ال ل ل  اح الع ف

ع على  ف ال  هلل اء العق ب ي ت إن ة ال اف العلاقة العق وذل على  ؛أ
قاولة غ م أن أثار عق ال ه. ال ائ ه ن ف إل ا ت   م ال

أن:وفي ذل ة  ق ال ة ال قاول م "  ق م قاول الأصلي. له أن  ال
ق . عق ال د مانع في العق م وج ه. ع ه. ش ء م ل أو ج ل الع ا في  اولة ال

ه.  ل. أث ار الأول رب الع اع ا  قاول م ال قاول الأصلي وال ه للعلاقة ب ال ت
ه.  ي . تق ار الأج م الاتفاق على مق . ع ا قاول م ال فع الأج إلى ال امه ب ال
أج على أساس ت  قاولة  ام عق ال ل ونفقاته. إب ة الع ه إلى  ي ع في ت ج ال

ه اء. أن  اتف عل . الاس أ زادة في الأج ة  ال از ال م ج داه. ع ل. م رب الع
ة  ال ه في ال ا وأث ه ف ي ت ل. تق أ إلى رب الع ع ال ه أو رج ه م ن مأذونًا 

ة ال  ة م ادة. م سل اد ال ع. ال ني" ٦٦١و ٦٥٩، ٦٥٨ض   .)٢٠(م
                                                 

ابي، ا )١٩( ،د. غاز خال أب ع ا قاولة م ال ع "دراسة مقارنة مع  ل اء وال ام الق ء أح في ض
عة الأولى،الفقه الإسلامي زع، دار وائل لل و  "، ال  .١٨، ص ٢٠٠٩ال

ادة ( )٢٠( ة الأولى م ال ادة (٦٥٨إن ال في الفق قاول ٦٦١) وال ا أن لل ني مفاده ن ال ) م القان
ل ا ا في  قاول م ال ، وأن العلاقة أن  عه م ذل ج ش في العق  ه، ما ل ي ء م ل أو ج لع

قاولة م  ها عق ال قاول، ي ل  ا هي علاقة رب ع قاول م ال قاول الأصلي وال ما ب ال
امات رب  ع ال ه ج ل، عل ا رب ع قاول م ال ة إلى ال ال قاول الأصلي  ن ال ا  ال

ن  ل، و قاول، وأن الع امات ال ع ال ه ج قاول الأصلي مقاولا، عل ة لل ال ا  قاول م ال ال
اك  ها، فإن ل  ه ا ب ا وفقا للاتفاق  قاول م ال فع الأج إلى ال م ب قاول الأصلي يل ال

ل ال قام  ة الع ار إلى  ق ا ال ي ه ع في ت ج ، وج ال ار الأج قاول م اتفاق على مق ه ال
ادة  ازه وفقا لل فها في إن ي ص فقات ال ا وال قاولة،  ٦٥٩ال م عق ال ني، وأنه إذا أب ن ال م القان

أج على أساس   ، ا قاول م ال ا الأخ وال قاول الأصلي، أو ب ه ل وال اء ب رب الع س
ق قاول الأصلي أو ال ل، فل لل ه مع رب الع ة زادة في ت اتف عل أ ال  ا أن  اول م ال

ل، أو  أ رب الع ن ذل راجعا إلى خ يل أو إضافة إلا أن  ا ال تع ل في ه ، ول ح الأج
يل  ع ال ل وذنه  أ رب الع ل م خ ف  ي ت ه، وتق قاول على أج ه، واتف مع ال ه، م ن مأذونا 
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  المطلب الثاني
  عن التنازل عن الصفقة تمييز عقد المقاولة من الباطن

ف  ف ت عق به ي ت د ال ز العق ا م أب ا ه م ح في ي ا أص قاولة م ال عق ال
قاولة ال ال ا م أجل  ،أع قاول م ال عانة  الاس قاول الأساسي  م ال ق ح 

ة قاولة الأصل ال ال ف أع ق ،ت ال على ن م ه الأع ا ه قاول م ال ف ال ل ف
ا  ً قاول الأساسيع ه ال ج اف وت   . )٢١(ع إش

اماته ف ال ق ل ة  قاول ع لاك ال قاولة هي ام ة لعق ال ات الأساس  ،وم ال
ا ا الأخ مع ش آخ م ال عاق ه ا ،ف قاول م ال ف  ،وه ال م أجل ت

ار عق  ها في إ ع لقاة على عاتقه أو  امات ال اكل الال قاولة م ال    .في عق ال
ه معه في  ا ي ق ت فات ال ع ال ا ب قاولة م ال ل عق ال ل ق  ل

ا ا فة ،ع ال ازل ع ال قاولة (ال ازل ع عق ال   ).ال
فقة:  ازل ع ال م ال   أولاً: مفه

ازل لل ازل ال ه ي ج ة ه اتفاق  عاق فقة ال ازل ع ال ه ال ازل له ع م
ة ن افة الآثار القان امات و ق وال ت ع ذل م حق ل ما ي عاق  ان  .ال وذا 

ة  فقة العق ازل ع ال ئ فإن ال ف م ارة ع ت ا  قاولة م ال عق ال
ف ناقل ف الأخ في  ،ت ازل له وال ة ب ال اش ء علاقة م د إلى ن لأنه ي
ا هالعق ال ل) زل ع ه (رب الع ازل ل ى ال   . )٢٢(و

قل  عي خاص وم ا ب ت عاق م ال ي ال ن ع الف ع  ،خ ال ج
ة م فات الع اصة وال د ال عي في العق عاق الف اه ب ال ع )٢٣(ق اح ال . وق أ

                                                                                                                       
، وأث ذل في ال ة أو الإضافة في ال ة م ل ع ل ه،  ف عل ادة في الأج ال ال ة  ال

ها في ذل ة عل ع، دون رقا ض ة .ال ة، جل ق ال ة ال ان رق ١٧/٣/٢٠١٤ح م ع م، ال
ة ١٤٠٢٤و ١٤٢٤٣ ي ٨٢، ل  .٤١١، ص ٦٩ق٦٥ق، م ف

ة ع فعل الغ (دراسة م )٢١( قاول العق ة ال ل ، م ن جعف عة الأولى، د. محمد ح قارنة)، ال
ان،  اب، ل ة لل ي ة ال س  .١٥٥م، ص٢٠١١ال

رة، ص )٢٢( عارف، الإس اة ال ، م ازل ع العق ، ال ا سع ل إب  .٦٦د. ن
)23(  Art. 1er, L. n° 75-1334, modifié par L. n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 

portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, 
JORF du 12 décembre 2001, p. 19703 et par ord. n° 2010-1307 du 28 octobre 
2010 relative à la partie législative du code des transports la parti e législative 
du code des transports fait l’objet d’une publication spéciale annexée au journal 
officiel de ce jour, JORF du 3 novembre 2010, p. 19645: «Au sens de la 
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اصة أما  د ال املة في العق فقة  ازل ع ال قاول الأصلي ال ي لل ن ال الف في م
. ها فق ء م فقة العامة  عي في ال عاق الف ال ال د م ة ح م فقات الع   ال

ا فقة:  :ثانً ازل ع ال و ال   ش
ي ء عق ج ارة ع اتفاق على ن ازل ع العق  ه ما  ،ا أن ال  ل

ة أ عق  ف قان ،ل ها في أ ت اف ي  ت و العامة ال ني وهي ال
ا ً عق ص ى ي ازل ع  ،ح ها لل اف و خاصة  ت ج ش إضافة إلى ذل ت

ا يلي: ل  ة ت فقة العق    ال
ي: ار ال د الاع ه م عق ازل ع ن العق ال   ال الأول: أن لا 

ه ق  عاق  ي في ال ار ال عاق " :الاع اد ال عاق ال ة ال ن ش أن ت
ل ار في العق معه م افع  ،اع اع ال عاق معه ال اد ال عاق ال ة ال ى أن ش ع

عاق قابل إلى ال عاق ال   . )٢٤("ال دفع ال
ار  ها الاع ق ف ي ي د ال ع العق ي  مًا ت ر الإشارة إلى أنه  ع وت

ل اردة على الع د ال ع والعق د ال ا في عق ي  ع إلا أنه  ،ال اك ما  ل ه
ى ما  د م ار في غ ذل م العق ل اع ه م عاق وه ة ال ن ش م أن ت

ام ال عاق وق إب ح ال يأف ار ال الاع اده    .)٢٥(عق ع اع
ان  ه إذا  ف قاولة إلى أخ ل ازل ع عق ال قاول الأصلي ال ز لل ل لا  ل

ار، لأنه ل  ل اع ه م افقة رب ش ازل ع العق إلا  ا صح ال ل ل ان 
ل   .)٢٦(الع

ا قاول م ال قاول الأصلي إلى ال ء ال از ل ي ج ع فقة  ،ولا  ازل ع ال ت
ة ل  ،العق عة الع م تعل  ا وع عاق م ال د ش مانع لل م وج ى مع ع بل ح

                                                                                                                       
présente loi, la soustraitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie 
par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous -
traitant l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du 
marché public conclu avec le maître de l’ouvrage». 

ة  )٢٤( ل لة  ن، م ة القان ل ة،  ا امعة الع ، ال عاق ي في ال ار ال ، الاع نان أح لان ع د. 
ة وا ن م القان ن للعل ل القان ة، ال اس د ٨ل  .٦٣م، ص٢٠١٩ ،٣٩، الع

ة،  )٢٥( ق ال ق ادر ال ء الأول، م ني، ال ن ال ح القان ، ال في ش ر اس محمد ال د. 
ان، الأردن،  زع، ع ، دار وائل لل وال ، الق الأول، انعقاد العق ة العق ل الأول، ن ، ١ال

  .١٢١م، ص٢٠٠٢
، صد. غاز  )٢٦( اب جع ال ، ال ا قاولة م ال ابي، ال   . ٢٨خال أب ع
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قاول الأصلي أ إ ،ة ال قاول الأصلي يل ع فإن ال ا ي ا ل عاق م ال لى ال
ة ة وش فاءات مه ا م  قاول م ال ًا  ،ه ال قى دائ قاول الأصلي ي لأن ال

ل اه رب الع ا ت قاول م ال از ال لاً ع إن ي  .م ار ال قل الاع ل ي و
ا قاولة م ال قاولة الأصلي إلى عق ال ع ،م عق ال ة الف قًا لقاع ع الأصل  ت ي

ه ص ، إلا إذا  .في خ ا أخ عاق م مقاول م ال ا ال قاول م ال فلا  لل
قاول م  ي لل ار ال الاع عاق  ا ال عل ه قاول الأصلي، ل أجاز ذل ال

ا   .)٢٧(ال
ه:  ف ن العق ق ت ت اني: أن لا    ال ال

ه  ف ف إلى ت ازل ع صفقة العق يه ة ش أخال اس ه  ،ب ان ه فإذا 
قاول الأصلي ة ال اس قق ب ة ق ت ى ،الغا ل غ ذ مع ل ح ال ئ    . )٢٨(ع

ة  ال قائ ه لا ت ازل ع عاق ال اف ال ة ب أ ن ن العلاقة القان ع أن ت إذ ي
وع ف ال ازل في ت قاول ال ل ال ازل له م ل ال ى     .)٢٩(ح

ةثالًا: أ فقة العق ازل ع ال ا وال قاولة م ال ة ال ب ال    :ه
ي الأم  ق  ، ا قاولة م ال ة وال فقة العق ازل ع ال لأجل ال ب ال
ا  قاولة م ال ل أن عق ال . فق س الق ر ف ال د م ال ق ح ال ض ت

قاولة الأصلي د إلى إلغاء عق ال قاول  ،لا ي ة ب ال ة قائ عاق قى العلاقة ال بل ت
ل، ة الأصلي ورب الع فقة العق ازل ع ال قاولة  ،أما ال د إلى إلغاء عق ال ي

قاول الأصلي ل وال م ب رب الع ف  ،الأصلي ال قى العلاقة ب هاذي ال ف
ل ب الع ازل له ب قاول ال ة ت ال ي لها علاقة ج ل م ا الأخ  ،وت ى أبلغ ه م

ه ازل وأق ة ،ال اش ل علاقة م ا ورب الع قاول م ال ح علاقة ال خلافًا  ،ف
قى غ  ي ت ا ال قاولة م ال ا في عق ال قاول م ال ال ل  لعلاقة رب الع

ة اش   .)٣٠(م
                                                 

)27(  J.-P. KARILA, Les responsabilités des constructeurs, Delmas, 2ème éd., 
1991, p. 69. 

، ص  )٢٨( اب جع ال ، ال ا سع ل إب   . ١١٠د. ن
ار الأ )٢٩( ار، عق الإ د الإ ة لعق ن ، دار د. سامي محمد، الأس القان ا عاق م ال صلي وال

 ، ي اب ال ها ٥٦، ص ٢٠٠٩ال   .وما يل
ل،  )٣٠( اردة على الع د ال ، العق ي ني ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال د. ع ال

، ص اب جع ال ، ٢٠٧ال قافة وال قاولة، الإدارة العامة لل ، عق ال ح ب عاب ؛ د. ع ال
اض،   . ٢٥١م، ٢٠٠٤ال
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ة د ق م ا ال أن: وفي ه ة  ادة (" ال الأردن ان ال ا   ) م٧٩٨/١ل
ني ن ال ه إلى مقاول آخ إذا ل  ،القان ع له أو  ل  ف الع ل ت قاول أن  ت لل

ه ف ه ب م  ق ي أن  ل تق عة الع ادة  ،عه ش في العق أو ل ت  و ال
يء ٧٩٩( ل  ال صاح الع اني أن  قاول ال ز لل ن ذاته فإنه لا  ) م القان

قاول  قه ال ا  لم قاول  ،الأول إلا إذا أحاله على رب الع وأن ما  علاقة ال
ادت ( ل ال اح الع ا  ني٧٩٩و٧٩٨م ال ن ال فاد م  ،) م القان ح 

ادة ( عي ٧٩٩ال قاول الف ل ال قاول الأصلي أن  ز لل ني أنه  ن ال ) م القان
ا ها ح ع لها أو  قاقاته  اس ل  ل م دي على صاح الع ه ذمة ال أ  لة دي ت

ادة ( ام ال أح لاً  عي ع قاول الف ني١٠٠٢ال ل  ،) م الة ال ب ال وذا ت ح
افها ولا   مة لأ ة وهي مل الة ص ت ال ال له، فق انعق ه وال ال عل وال

ال ع ع عق ال ج ه ال ال عل ال له على ال ل إذا أحال دي ال ام لل أح لاً  ة ع
اد ( ني١١٠٢و٩٩٦/١و٩٩٤و٩٩٣ال ن ال ه أن  ،) م القان ال عل ز لل ولا 

ادة ( ام ال ال له وفقًا لأح ي لل ني"١٠٠٨ع ع وفاء ال ن ال   . )٣١() م القان
ازل  قاولة وال ا في ال عاق م ال ه ب ال ق ال ار الفاصل والف د ال ي

فقة  قاول الأصلي ع ال امات ال ق وال افة حق قل  ا الأخ ي ة، في أن ه العق
قه  ازل حق قاول ال ل ال ازل له، أ  ه ال ف ازل إلى مقاول آخ  ه ال ف

ل ة مع رب الع عاق ه ال له في علاق ل م ازل له،  قاول ال اماته إلى ال  .وال
ة ب ب ر  ة العق ا هي ال ة وت ة عق لها را ل م قاول الأصلي و ل وال ب الع

ة ب ي لج ازل له ورب الع قاول ال قابل)٣٢( ال ال ا ،. و عاق م ال لا  ،فإن ال
ا قاول م ال قاول الأصلي إلى ال امات ال ق وال د إلى نقل حق ل  ،ي قى  و

                                                 
ة، )٣١( ة ال الأردن ة  ح م ة  ٥٢٨٥م، رق ٣١/١٢/٢٠٢٠جل ها ٢٠٢٠ل ف م، 

الة.  رات ع ة، م ق   ال
)32(  En ce sens, J.-P. KARILA, Sous-traitance, Loi n° 75-1334 du 31 décembre 

1975, Qualification et modalités de la sous-traitance, La protection du sous -
traitant, Jurais-cl. Constr. urb. 2008, fasc. 206, n° 42, p. 11: «le critère décisif 
de distinction réside dans le fait qu’alors que la cession de contrat réalise 
incontestablement une substitution des droits et obligations d’une partie à une 
autre, la sous-traitance réalise une juxtaposition de relations contractuelles 
différentes, se caractérisant par leur totale indépendance d’ un point de vue 
juridique».  
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ه ا ي ع عق مًا  از)٣٣(ف مل ان إن ة ل ال ل . و قاول م  ،الع فإن ال
قاولة عق ال اص  ان الع ال ال م  ا لا يل ع  ،ال في ح لا خلاف في خ

ازل  قاول ال ع ال ا لا  ان.  ا ال ام ه ازل له ع صفقة العق لأح قاول ال ال
ل اه رب الع ازل له ت قاول ال لاً ع ال قاولة  ،م ر في ال ا ه مق م خلافًا ل

ا ل ،ال اه رب الع لاً ت قاول الأصلي م قى ال ا  أ ي قاولة م ال في عق ال
ا قاول م ال ال ال    .)٣٤(ع أع

ازل ع صفقة  ا وال قاولة م ال مه الفقه لل ب ال ار  قى أه م و
اف ار ق إرادة الأ ، م قاول الأصلي ت .العق ان إرادة ال وج فإذا  ه ن ال

ل ف الع له مقاول آخ في ت ل م ة ل عاق ازلاً ع  ،م العلاقة ال ف ت ع ال
قاولة ب  ،ال ة ب عاق ه ال فا على علاق قاول الأصلي إلى ال ه إرادة ال أما إذا ات

ا اجً ل م ل و اف على  الع ة والإش قا ه في ال ل ه  فا ل مع اح قع الع في م
ًا. ،فال ا ف الة تعاقً ه ال ه في ه   ن تعاق

ا اف العق وه دها أ ا  قاولة م ال امات في ال ق والال ق قاول  ،ال ال
ا قاول م ال ا في  ،الأصلي وال قاولة الأصلي، ب ود عق ال اوز ح  ألا ي

دة في  امات م ق والال ق ازل ع صفقة العق فال ه.حالة ال ازل ع    العق ال
عًا ة:  :را فقة العق ازل ع ال ر ال   ص

ة:  -١ ء م صفقة العق ازل ع ج   ال
ه دائًا إلى ش  ف ة  قاول الأصلي ع الأج ازل ال رة في ت ه ال ل ه ت

الة ال ، ع  ح   .أخ
الة ال هي ال" :ح ه  ي ع علاق ائ وش أج  ،ياتفاق أو عق ب ال

ي له ائ حقه ال في ذمة ال ل ال ل  ،على أن  ال له) م ي (ال ل الأج
ل) في ائ (ال ه ال ائ ماته وخ ع مق ا ال  الة ال )٣٥("ه ف ح . وتع

                                                 
، ص  )٣٣( اب جع ال ، ال ازل ع العق ، ال ا سع ل إب   .٨٤د. ن
زاق ال )٣٤( ل، د. ع ال اردة على الع د ال ، العق ي ني ال ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه

. ، ب اب جع ال   .١١٧ص،  .٢٠٧ال
ني، دراسة مقارنة ب الفقه الإسلامي  )٣٥( ن ال امات في القان ة العامة للال ل، ال ر الف د. م

ة، ج  ي ة ال ض ان ال قافة٢والق ام، دار ال ام الال ان، الأردن،  ، أح زع، ع ، ١٩٩٥لل وال
  . ٢٢٦ص 
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١٠٣٠ 

ارة ع أنها  ا  ً ه إلى ش أخ " :أ ال  عه نقل ال ال ض فهي اتفاق م
ل وال ف ال ة ب  ائ ل في  ،ال لهعلاقة ث علقة  ال ه العلاقة م ول ه

ف ثال اجهة  ي ،م ه العلاقة وه ال علاقة  ،خارج ع ه ل  ال ارت مع ال
ًا ،أخ  ث تأث ه العلاقة ت ال له، ح  وه ل وال اشًا في العلاقة ب ال اه م ت

" ي ف )٣٦(في نقل ال إلى ش ج ع ه ال عق ب ووفقًا له الة ال فهي ت ات ل
ادة  " ذل أن ن ال ي ا دون حاجة إلى رضاء "ال عق أ ال له وهي ت ل وال ال

الة ال إلا أنه ومع  )٣٠٣( ه ح ا عالج  ً ع الأردني ن رد ال ني م ول ي م
ادة ( ع الأردني م خلال ال ني أردني على ما لا ي إلا ٥٦٠ذل ن ال ) م

الة ال ي وتع  ،على ح ي لل ة ال ح  الي:" ت ح جاء ال على ال ال
اء ا ال  ،إب ح م خلال ه ه". ي ي إل ي ال ف إذا دفع ال ي وت ح لغ ال وت

ي الة لل ال في ذمة ال ة ح ا ي تع  ي لغ ال ة ال ع تعل  ،أن  و
ع الأردني نفاذها ال له ال فع لل ال ي  ام ال ة العامة في  ،على  قًا للقاع إلا ت

ال له ه لل ل ج ت ي ت ل وهي ال ق ادة )٣٧(ة ال فه م خلال ن ال . و
الة ال٥٦٠( ني أردني أنه  على ح ع  ،) م ي أن ال ع ل ذل لا  ول 

الة ال اسً  ،الأردني ق أخ  ا أُخ  ة  ،افال ه الة ال  قات ح وت
الة  ا ال ون ان على ح ا فإن ه ، ل عل ل ال ادة م ها ن ال دة وم ع وم
ع الأردني ل  الة ال وذل لأن ال ع الأردني أخ  ي أن ال ع ل لا  ال ف

الة ال ني الأردني ع ح ن ال ص القان ا م خلال ن ً ا ص ً رد ن   . ي
ادة (ووفقً  ع ال في ال ه ال ا ن عل ني ال ٣٠٣ا ل ن ال ) م القان

ضى  اجة ل ازل له دون ال ازل ومقاول آخ م قاول ال اتفاق ب ال ازل  ح ال
ة الأج يًا  ه م ف له  وع وله ق الة ال .صاح ال اع ح قًا لق ا  ل  .وه و

ق ل ال ل ال ق ب الع ع  ل ان  ي  ع ال ف ع ال ازل له  اول ال
ازل قاول ال ل ال ل  .ال بها ق اج ل ة إذا اح الة الأج قاول عادة إلى ح أ ال ل و

قاولة وع ال از م . ،في إن ه ل ال ن ذل على س   وغالًا ما 

                                                 
امات، ج  )٣٦( ة العامة للال اني،، ال امل الأه ي  ام ال ون ٢د. ح ، ب ون  ام، ب ام الال ، أح

 ،   .٣١١ص  ١٩٩٦دار ن
ني د.) ٣٧( ن ال وع القان الة في م اح  -أم دواس، ال لة جامعة ال ي، دراسة مقارنة، م الفل
ل ا اث، ال ة للأ د ١٩ل ة ٢، ع   .٦٥٦، ص ٢٠٠٢، س
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٢-  : ل صفقة العق ازل ع    ال
قاول ازل ال رة في حال ت ه ال ق ه ع  ت ا ع ج قاول م ال الأصلي لل

قاولة ة ع عق ال اج امات ال ق والال ق ه م ال ل عل ا  قاولة  ل  ،عق ال
قاولة ازل في عق ال قاول ال ان ال ازل له م قاول ال ازل  ،ال قاول ال اتفاق ب ال

ازل له قاول ال ل ،وال اه رب الع ل ت   .ح ه ال
اماتو ل الال ه دائًا، ،ص ت ف ل  ًا في ح رب الع ن ناف إلا  فلا 

ازل رة  ،إذا واف على ال ق اع ال امات وفقًا للق اف في نقل الال ه غ  لاغه  لأن إ
ي الة ال ع  ،في ح ام  قل الال ائ ح ي افقة ال و  ي م قال دي ال فإن ان

ماته م ه ومق ائ يخ ي آخ ج   . )٣٨(ي أصلي إلى م
ا قاولة م ال ل عق ال ل رب الع ق ًا ،في حال  احًا أو ض ل  ،ص ل ب

ا قاول م ال اه ال اماته ت قه وال قاول الأصلي في حق ل ال الة  ،م اجه ح ئ ن وع
ا قاول م ال ل وال ح ب رب الع قاولة الأصلي ل ح ،لعق ال مقاولاً  ال 

قاول الأصلي ل وال ان العق ب رب الع ع أن  اً  ة  ،أصل ل في م ع ال 
ة ل قاولة  الة إلا  .ال أ ال ني الأردني وال ل ع ال اول ال غ م ت وعلى ال

ت  ا ذ قاول م ال ة لل فقة العق ازل ع ال ص ال ع الأردني و أن ال
ادة ( ع على ) م ٤/٤ال ة الأردني على أن ي ائ ارع الإن ح لل قاولة ال عق ال

 . ع قاول ف ل  ام مقاول م قاول اس   ال
عي قاول الف له لل ل  ال الع إ ع الأردني  ح ال قاول  ،فل  فه لل ففي تع

عي م خلال ال  أن ١/١/٢/٨الف ح  قاولة ال قاول ال" :م عق ال ي ال ع عي  ف
عي قاول ف ى في العق  عي  ،أ ش  قاول ف ه  أو أ ش ي تع

ء ما م الأشغال ف ج ع الأردني  ،ل لاء". فق ذ ال ن لأ م ه لفاء القان وال
ل الأشغال. ء م الأشغال) ول    لف (ج

ادة ( ح الأرد٤/٤فق جاء ال في ال قاولة ال لا " :ني على أن) م عق ال
ع املها إلى مقاول ف م الأشغال  قاول أن يلّ لاً ع  : لل قاول م ع ال و
ه م له أو م عي أو و اء أ مقاول ف اء  ،أفعال وأخ ان تل الأفعال والأخ ا 

ه...".  قاول نف   صادرة ع ال

                                                 
ع،  )٣٨( ا ء ال د، ال ات والعق ج ن ال ، قان اس أب ع ان،  م،٢٠١٨د. إل ة، ل ق رات ز ال م

 . ٤٠٤ص 
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١٠٣٢ 

ح الأردني ٤/٥ول ن ال ( قاولة ال ازل ) م عق ال از ال ن على ج
ة فقة العق ع" كالآتي: ع ال عي إلى ما  قاول الف امات ال ار ال  في حالة اس

ب الع ة الإشعار  اء "ف ارخ ،"انق ا ال ل ه س (ق ه ام ال قاول )و ل إلى ال  ،ال
ل ة إلى صاح الع قاولة الف ه ال ازل ع ه ال م  ق ع على ال ،أن  قاول فإنه ي

ل م ب ق ل ع أ  .أن  لاً أمام صاح الع قاول م ع ال الة لا  ه ال ل ه وفي م
ة، ما ل ي على غ  ازل ناف ة ال ل ح ع ع أن ت عي  قاول الف ه ال د ل ي ع

ازل" اب ال ا على  .ذل في  قاول م ال قاول الأصلي لل ازل ال ا ل ف قًا له ف
فقة العق اء على ال قاول الأصلي ب س إلى ال ه م م ال ق ل  اء على  ة ي ب

ل ة رب الع ي  ،ر ال ال قاول الأصلي ع الأع ة ال ل في م ازل ت وث ال و
ا قاول م ال ديها ال    .ي

ة.  فقة العق ازل ع ال ع الأردني ال ع ال وم خلال ذل ن أنه لا 
ا ال اء على ه ال ل ول و ازل له ورب الع قاول ال ع ال ة ت ازل ن علاقة تعاق

ازل. ا ال افقة الأخ على ه ء م ال في   م ا ال ع ال م خلال ه و
ة فقة العق ازل ع ال ها ع ال ا وت قاولة م ال م عق ال ن م  ،مفه

قاولة اف عق ال ا خلال ال الآتي في أ    .م ال
  المبحث الثاني

  أطراف عقد المقاولة من الباطن
  تمهيد وتقسيم:

سي مع  وع ه ف م عاق ل في ال ة ب  قة اتفاق م قاولة ه وث عق ال
ل اب الع ا ص ف الأول،  وه ال ة  س د اله م له عادة في العق ) و عاق (جهة ال

قاول) وه ال ة (ال ف ة ال قاولةوال اني في عق ال   .ف ال
أن  ا  ه عه أح أن ي ا رضائًا  ه عاق ب ق ي ال ة ب ف س د اله م العق فُ
ا العق م خلال جهة  ة، وت إدارة ه ة مع ود في م أج م ل مع  ع م لآخ  ق

دة له  ات ال ج ال م  ق س ال  ه ي ال ل ت ها م صاح الع ، ي تف العق
ار أو ال  ا ه ال الاس س ه ه ه. وال ة  ات ال لاح ارس ال و
ًا م وق  ل خ ضه صاح الع ف ي  د أو أ جهاز ف س الف ه سي أو ال اله
قاول  لغ ال ا العق أن ي و ه ج ش ها  ء م س أو أ ج ه هام ال ام  لأخ لل

ًاب   .)٣٩(ل خ

                                                 
قاولة  )٣٩( ه في دف عق ال ة  ات ال لاح س وال ه ارسة ال ي ال م ار ع ال د. ن

ا ارع الإن دلل ة ب ان، الأردن"ئ  .٢٠م، ص ١٩٩٦ .، ع
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ن  قاولة و القان اف عق ال امات أ ق وال ني حق د الف  ،ال ا ت عق
ال  غ للأع ا وأوام ال زع العادل لل قاولة، وال اف عق ال امات أ ق وال حق

اء و ال وعات ال اج م غ اء، ح ت ها، ق ت ف لة ل ة  ة زم ال إلي ف
العق ي ت  وف ال ها ال اء  ف ي ت أث وف ال امه ع ال ا وق إب ه، م ف ت

غ ل أوام ال اح  -ي ل أو اق ل صاح الع س أو  ه ادرة م ال اءً علي م ب
قاول وعات  -م ال ا وأن ال ات، لاس وف وال ر ال اءم مع ت ي ت ح

ي ر ال ة لل ة ن ائها في ل وف إن غ  ة ق ت ائ ولة م  الإن ث في ال ت
اء. اد ال ة على م ث امل ال ه م الع ف وغ   تقل أسعار وتغ سع ال

ه  لة إل ال ال ام الأع ا م أجل إت عاق مع مقاول م ال ال قاول  م ال ق يل
ة  وعات ال ف خاصة في ال ع ال ان ذل ل اء  قاولة س ع  عق ال

اعي ال وه أو ل اع ه  أ إل ل دة، ف ل ذا ج ن الع وع ل ع ال ة ت  ن
ة ال في ح ذاتها في  ل ع عل  وع ق ت ال م م أع ام  فه لل ل في ذل ب

. ا قاولة م ال د ال ار عق   إ
ل  امات  ق وال ل حق ا و قاولة م ال اف عق ال ق لل ع أ ن

الآتي: تق ف م خلال ا ال     ه
ل الأول .  :ال ف في العق م ال   مفه
اني ل ال . :ال ا قاولة م ال اف عق ال   أ

  المطلب الأول
  مفهوم الطرف في العقد

ه العلاقات  ة، وه ن اع م العلاقة القان ا ثلاثة أن قاولة م ال أ ع عق ال ت
قاول قاول الأصلي وال ا هي: العلاقة ب ال قاول الأصلي  ،م ال والعلاقة ب ال

. ا قاول م ال ل وال ل العلاقة ب رب الع ل،    ورب الع
  : ف في العق   أولاً: تع ال

ج العق إلا  يًا  ح م ة أن الغ لا  أن  ض ان ال ع الق ف  ت
ج للغ حقًا  ا أن العق ق ي ة،  ائ ل فق في حالات اس ا ل ً عله دائًا، وتأك

ني الف  ن ال ادة (ن القان ي في ال امات إلا " ) علي أنه:١١٩٩ن ئ العق ال لا يُ
افه ه ،ب أ ف ل ت ز للغ أن  ه" ،ولا  ف ز أن ُ علي ت   .)٤٠(ا لا 

                                                 
)40(  Article 1199 Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016 
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١٠٣٤ 

ا لا قاولة م ال ة العق فإن آثار عق ال أ ن ادًا إلي م ف إلا إلي  واس ت
ادة ( ته ال ا ما أك ي وه عاق لها:) م ١١٠ال ق ني الأردني  ن ال اش " القان م 

ام" ه م أح ت عل ا ي ه  م دون غ ل ه فه ال ف ه ل ف د ب ا م العق   .عقً
ادة ( ا ن ال ني ال على أن١٤٥ك ن ال ف آث العق " :) م القان ي

ي  عاق اث، ما ل ي م إلي ال ال علقة  اع ال الق لف العام، دون إخلال  وال
لف  ف إلي ال ا الأث لا ي ن أن ه عامل أو م ن القان عة ال العق أو م 

  العام".
ة آث العق أ ن ة  ،إن م ص أ خ أس م ل  ن الإن ف في القان أو ما ُع

اف آثاره إلي)٤١(العق ي ان ع قاع .  ا  ه ع ، ل ت ة عامة إلي الغ ولا ه فق
قه ي م )٤٢(ت  ائ وال ا صفة ال قق به ف ف إرادة ال أ  . ذل أن العق ن

انه و  ،خلال ذل العق ع العق أر ي اس انوم ة في تل الأر ل و ال ت ال اف  ت
ه وخلفه العام ًا   ا وناف ً ل فإن  صار العق ص . ول اص فق وال

ة  اج ق ال ق ل فإن ال ي و عاق ت إلا علي ال ة ع العق لا ت اش امات ال الال
ي عاق ف إلا إلي ال ه لا ت ق )٤٣(ع ئ للغ أ حق ي أخ أن العق لا يُ ع  .

عق ل ام الغ  ي إل عاق الي لا  لل ال امات و ه أ ال تٌ عل فًا  ولا ي  
اه. ه إلا عاق ار  فع م العق ولا  ي أنه لا ي ي تق ة العامة وال قًا للقاع   ه ت

م ي ع ع اص  ة أث العق م ح الأش أ ن ك  م عق ل  ام ال  ال
ة )٤٤(ه ه ع ال اض ع م ال ل عام  د  ار العق ف في العق في إ م ال . ومفه

                                                                                                                       
Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni 
demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve 
des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV. 
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 2 . 

ي علي )٤١( ن صلاح ال أ خ ،د. ي ل م ن الإن ة العق في القان ة مقارنة  ،ص ل ل دراسة ت
ة أث ة، أ ن اس م ال ن والعل ة القان ل لة  اقي، م ن الع اص في القان  العق م ح الأش

ل  ك، ال د ٥جامعة   .٣٠م، ص٢٠١٧، ٢٠، الع
ن ود. محمد سع  )٤٢( ن حد. ح علي ال ام (دراسة  ،ال ادر الال ام، م ة الال ج في ن ال

عة ا قارن)، ال الفقه الإسلامي وال ، مقارنة  ان، دار وائل لل  .٧٢م، ص٢٠٠٢لأولى، ع
ي )٤٣( ي ز ال ال ن ال  ،د. ج امات في القان ة العامة للال ج في ال امعة ،ال عة ال  ،م

  . ٢٠٤-  ٢٠٣ص ،١٩٧٨ ،٣ة،  القاه
)44( A. WEILL, La relativité des conventions en doit privé français, thèse doc., 

Strasbourg, 1938, et même ouvrage Dalloz 1939, p. 34 et s. & J.- L. GOUTAL, 
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١٠٣٥ 

ي اه به ًا على ال امه م ان اه ل فقهي حاد، و أنها ج ي دار  ني وال ا الفقه القان
م  فه د  ق ان ال ة ع ب ن عات ال ت ال ها ه س اب، لعل م أه ة أس ع

ف في العق ي  ،ال دة لا تق على ت ع الات م امها في م غ م اس على ال
اف العق وآثاره.   أ
م ال ومان: ثانًا: مفه   ف ع ال

ي  عات ال ع م أوائل ال وماني ال  ن ال ل القان ألة العق في  أت م ن
ات،  ل ل على ال ع ان  ًا لأنه  ؛ ون ف ، وم ح ال ن العق م ح ال
ف في ذمة م  ار العق ت ان ث ، ح  ف في العق م ال فق أث ذل على مفه

إرادت هاه    .)٤٥(ه في ت
، أ  ي عاق م إلا ال مة للعق لا تل ل ة ال ار الق لة على اع ة  ضع م ق ال واس
اق  ة، مع أنه م ال إل اس ة أو ب اش العق م ل  ضا والق ادل ال ي ت اف ال الأ

ي أن الإرادة هي أسا ع ل  امه، ف ا في إب ار اف العق ول أنه ل  أ ع  س ال
ف في  ل فإن صفة ال ة ل ، ون ة أث العق أ ن مة للعق وهي أساس م ل ة ال الق
ني، ف  ف قان اء ت وا ع إرادته في إن ي ع اص ال العق لا ت إلا للأش
ع م  اه في ذل  فًا" وم ل  ع " إرادته  ني  ف القان ام ال اه في إب

" ع ذل ال   .)٤٦(ف"الغ
عاق أ  اءات ال اش إج ف ه ال ال  لي لل م ال فه ال د  ق فال
ا الأخ م  ام ه ه إب ل ة ما ي اش عاق وق ت العق وم ح ال ه على م

اره. ه ث ف إل اءات ول دون أن ت   إج

                                                                                                                       
Essai sur le principe de l’effet relatif du contrat, LGDJ 1981 & M. BACACHE, 
La relativité des conventions et les groupes de contrats, LGDJ, 1996, n° 13 et s. 
& pour le jurisprudence, v. uniquement, Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, n° 05-
13.255 où la Cour décide: «L’effet relatif du contrat est un principe en vertu 
duquel les contrats ne peuvent produire d’effets qu’entre les parties, tant à 
l’actif qu’au passif». 

ل  )٤٥( ات ح اح، ن ، جامعة ع محمد ع الف ق الأوس ث ال لة  ، م ف في العق م ال مفه
اي  ن (ي ع اح وال د ال ن، الع ة والأرع ام ة ال ، ال   . ٩٧م)، ص ٢٠٢٢ش

امات )٤٦( ادر الال امات، "م ة العامة للال ن، ال ل .  -على  امات"، ( ام الال ع ١أح )؛ م
 ، ن ، ت اب ال ش لل  .٣٢٥ص  ،٢٠١٤الأ
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فات القان  ع ال ام  إب ام ال  ل دون  وف ت ث  ة إلا أنه ق ت ن
ه ة ع ا د ن ه العق ام ه له ش أخ في إب ل م ه  ف   . )٤٧(ب

ج  ارة وت اف ال لاً في اح ر، م وماني ال ع ال وما ل أن ساد ال
د  ام في ع ادر الال ت م ي ح ة، وال ل ال ومان ع تعاملاته  ال  ال

ورة  فات. الأم ال أد إلي ض ود م ال اراة م ة م ا الف  وج على ه ال
ها م  ارة ب روما وغ أت علاقات ت ع، فق ن ا ال ر في ه ث م ت ما ح
ه العلاقات ب  ة ه غ . ل رًا أخ على جان آخ ل ت ان الأم ال ت ل ال
ن  امات ع القان ة م الال ي ال ج ر أش ه ه م  ه وما ت ومان وغ ال

وما هاال ا  ني ع ت ر  ا ال ة وزاء ه ل وماني م ش ن ال ل ما ساد القان في 
أ  ل والإرادة، و ح  ب ال وماني ح أص ني ال ر الف القان ا فق ت أسلف
ت إلي جان  ه ت على ذل أن  ني وت ًا م الأث القان ة ق ه الأخ ي ه ع

ل  دًا أخ م ة عق س د ال حلة العق ت في م ه ة. ث  ضائ د ال ة، والعق د الع العق
د  ه وه اتفاق م د اتفاق ب  ان ي  ى، ال  ة العق غ ال لاحقة ف
ادر  ر م ة الأولي ل ا العق الل ل ه ر م ه ل  . و ان مًا لل ل مل م ال

ي ح ادر ال وماني، تل ال ن ال ام في القان ن في عقالال دة ت ها القان د م
ة ة مع ل   .)٤٨(وفقا ال

ام  ارك ال في إب ني –فالأصل أن  ف القان ع في نف  –ال ، و العق
ة ات الآثار ال ام  الال ق ع إرادته  اع  ،ال إج فًا في العق  ا ال ٌع  وه

اء دون خلاف م  ،الفقه والق فه ال ف  ع ب ال م ح  فه ال ف  لي وال ال
عي ض ا" ،ال عاقً ا ال "م ى ه قة هي الأصل ،و ا الة ال ان ال إلا  ،وذا 

ام ارك في إب عاق و ح ال ر على م ه ال م ال  ق ان  ٍ م الأح  –إنه في 
ف م  -ال فه ال فًا  ع  ا ال  ه آثاره وه ف إل العق دون أن ت
لي   . )٤٩(ال

                                                 
ن  )٤٧( عاق وفقًا للقان ة في ال ه ال ائ ع صف م إعلان ال ، أث ع اح ي ع ال ل ز د. 

ة، ة الع ه ، دار ال ي وال   . ١٣م، ص١٩٩٨ ال
اتة" ن )٤٨( وماني "د. شف ش ن ال ة في القان ا ةة ال اد ة والاق ن م القان لة العل ة "م ل  ،

ق  ق ، جا –ال ل  م،١٩٥٩معة ع ش د١م  . ١١٣، ص١، الع
د  )٤٩( ، الع ق الأوس ث ال لة  ، م ف في العق الإدار م ال ، مفه د محمد ح د. ح م

ن،  ام والأرع   . ٤٤٠م، ص ٢٠١٩ال
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ام  إب ائ  ى ال ام ش  عاق وهي  ة في ال ا ف ال ا ال ل على ه و
ى الأصلي ه  ا أس ش ول ني مع  ف قان ا  ،ت ف أثار ه  ت

ل ف في ذمة الأص   . )٥٠(ال
ة ا رة ال ه ال س ال حقق ل م ال ق ة لل عة م  ون ها م ج ع ح ن

عا ات ال عاق آت  ؛ةال لى إقامة ال ات ت أ ش أت ت اء ب ات ال ل ال ع ففي م
ا  ام به ات أخ ت لها ال ها مع ش ها أو ع  تعاق ف اء ب ة س ال

ا قاولة م ال ة ال أت ف ا ن ه. وه ء م ل أو ج   .)٥١(الع
ه ال  ة ه ع دائ ة ات ل اقلة لل ة ال ن فات القان اق ال   ،فاتوفي ن

ارات  ات وال ائ ف وال ال تفعة:  ة ال ال ة ال قاولات ذات ال ل ال أص ت
زعها  لات تعه ب ق ه ال اج ه لي إن ي ت ات ال ة، ح أن ال ائ ه ة ال والأجه
ها  ف ف ال ات  ه ال م ه . ث تق ر د ت امها لعق ات أخ ع  إب إلى ش

اص فات إلى الأش ان ب ال م ال ة ع أت ف ا ن ، وم ه هل   . )٥٢(ال
ة الأثار  ة العق م ناح ر ال أث على ف اجهة ال ع ل خل ال ا ت وم ه
ة  اء م ناح ة س عاق اع ل العلاقة ال دها م خلال وضع ق ة على وج ت ال

ائها. ح ارها أو انق اجها ل ها أو إن ة،  ت عاق مة للعلاقة ال ل ة ال أ الق ر م ق
ة.  ن ة آثار العلاقات القان أ ن ة، وم عاق ف العلاقة ال ة في ت أ ح ال   وم

ا قاولة م ال ف في عق ال لي لل م ال فه    :ثالًا: ال
اص أم العام ن ال اء أكان في القان ا في ذاتها س عاق م ال ة ال  هي ،ف

ف م ب ال ع العق ال ل أو  ف  ة الغ في ت اه ف  ،م أ ب   ت

                                                 
ة )٥٠( ج ال ع ف ام د. ع ال ادر الال ة، "م ة الع ه ؛ ١٥٢، ص۱۱۲م، ب ١٩٩٢"، دار ال

ال،د. م ام في ال ادر الال ه الإسلامي -"م ني في ث ن ال عارف، القان أة ال "، م
رة،  اقي۳۳٦ص. ۲۳۲م، ب ١٩٩٨الإس اح ع ال دة؛ د. ع الف ف ة العق والإرادة ال "، ، "ن

 ، ام "؛ د. أح سلا۲۱۷م، ص١٩٨٤دون دار ن ة الال ات في ن عاون مه" م ة دار ال س م
ع وال   .۸۸م، ص ١٩٧٥، "لل

اح " )٥١( ي ع ال ل ذ ةد.  ة العق ار الأس ة في إ ن ة ال ل ام ال قافة "عة وأح ، دار ال
ة،  ة، القاه ام  . ٧م، ص١٩٩٢ال

اح " )٥٢( ي ع ال ل ذ ةد.  ة العق ار الأس ة في إ ن ة ال ل ام ال جع "عة وأح ، ال
، ص  اب   . ٨ال
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١٠٣٨ 

ا عاق م ال عاق الأصلي وال ا ال ي ه ي ة  ،ج ة هي را ي ة ج ة عق را
ا عاق م ال ف  ،ال لاً ع ت أ م عاق الأصلي م ح ال قى ال على أن ي

له أك   .)٥٣(العق 
ح م  قاول الأصلي ي ف ال ا أنه عق ي ب  قاولة م ال م عق ال  مفه

اء على ذل  ال قاولة الأصلي و ال عق ال ل أع ع أو  ف  ا ل قاول م ال وال
لي  م ال فه ا وذل وفقًا لل قاولة م ال فًا في عق ال ل ل  اح الع ف

اف العلاقة  ع على أ ف ال  هلل اء العق ب ي ت إن ة ال وذل على  ؛العق
قاولة غ م أن أثار عق ال ه. ال ائ ه ن ف إل ا ت   م ال

، فلا   ا قاولة م ال اق عق ال ود ون عل  ا ي قاول م ال ام ال فال
قاول م ا قاول الأصلي وال ة ب ال قاولة الأصلي في ح العلاقة العق اعق ال  ،ل

ه العلاقة ا ه العق ال  ه قاولة م ال   . بل إن عق ال
ا قاول م ال ام ال عة ال ا  ،وأما  ة، وه ا ل ع ة أو ب ام غا ن ال فإنها ق ت

ل اه رب الع قاول الأصلي ت ام ال امًا ع ال قل ت قاول  ،م ام ال ن ال فق 
ة ا ل ع ام ب قاول الأصلي  ،الأصلي ه ال اه ال ا ت قاول م ال م ال ا يل ب

ه ل إل ل ال ة في الع ق غا    .)٥٤(ب
ف:  عي لل ض م ال فه عًا: ال   را

ه  ف عه ب إرادته في ت العق و اه  لي أن ال  اقع الع ث في ال
ة إلى ش آ ل ه الع ء م ه ف  ج ة ال ل اء ع ه ول أث خ م خلال تعاق

ا في قاول م ال ه مع ال قاول الأصلي وتعاق ة لل ال ال  ا ه ال عق  معه 
ا قاول م ال ة لل قاولة الأصل ال ال ل أع ع أو  اد  إس ا  قاولة م ال    .ال

ه  ى عل ل الأساس ال ي عي  ض ف ال ني لل ي والقان م الف فه ي ال وت
اال على  قاول م ال ل وال ة للعلاقة ب رب الع ن عة القان    .)٥٥(ال

                                                 
عة  )٥٣( ق،  ق ة ال ل  ، ، جامعة ع ش ا د ال ة العامة لعق ، ال ا د. أسامة محمد إب

  .٣٩م، ص ٢٠٠٨
ة،  )٥٤( عة جامعة القاه ة، م ن ة ال ل لات ال ي، م ي ز ال ال ، ١، ج١٩٧٨د. محمد ج

 ٣٧٩ص
، ص  )٥٥( اب جع ال ، ال د محمد ح   .٤٦٨د. ح م



  عقد المقاولة من الباطن في التشريع الأردني

  مصطفى وليد مصطفى ابو دلوالباحث/ 

 

١٠٣٩ 

امه أح م  ل اص ال ي م ح الأش ة أث العق ُع ن أ ن  ،فالعق وفقًا ل
ه فًا  ان  ه إلا م  أث م  ف في  ،فالأصل أن العق لا يل ي م ه ال إلا أن ت

ألة ل ي  مه لازال م أ حاسالعق م ع ع بها ب ف  ،الق قل لل م ال فه فال
ض ه الغ ع مًا  ه صفة  ،لازال مفه ي  م اص ال ة الأش ي ف م ح ت

ف اً  ،ال اساً وتعق ف ال م ال ة ،وما زاد مفه عة العق ة ال ر ن ي  ،ه ال
ف م ال ض ال اع مفه لي الغ لاً م أن ت ف إلى قام ب  ،ب م ال ع مفه س

اره م  قًا على اع ان الفقه ومازال م اص  ها أش ج ف  ح أرت صفة ال
ار ع العق ف ،الأ ا لل يً مًا ج ي مفه ى وضع الفقه ال ال ح ق ال  ،ول 

له ن م ل ي  اف العق أو ال اثل لأ ني م ل ش له م قان ل في أنه   ،ت
ة على أن   ال عاق  ف ال ع بها ال ي ي ات ال لاح   .)٥٦(العقن له ذات ال

ت على  ة فإذا ت ع واقعة ماد ة للغ  ال اء على أن العق  ق الفقه والق أس
ب  ة ل ال ه  ل  ا لا  الق ة وه ن تق ة ت ل الغ فال ار  ه أض ف ت

ا قاول م ال ال ه  ل في علاق ه الع ار الأول م الغ في علاق  ح أن اع
ع أو  ئي ال م م د إلى ه ا ي ة وه ق ة ال ل اع ال ي ت ق اني تق ال

ة ق ة وال ل العق ة ب ال ا ع  ،ال ً ل نات ب الع ر ال يل ب فال
ام ال  ج ت أح امه  ال قاول الأصلي  ها إخلال ال ي  ة ال ة العق ل

ر  ع على ال ها ق ال ة وم ب ل ام ال قاولة الأصلي وأح د عق ال ب
ادًا إلى  ا اس قاول م ال ع على ال ج ل ال ل رب الع ف ا ق  قع فق وفي ه ال
قع وغ  ر م ل على تع ع ض الي  ال ة و ق ة ال ل اع ال ق

قع   .)٥٧(م
ق على ال ال و  عي لا  ض مه ال فه ف  م فإن ال اء على ما تق

ا العق أث ه ه  ل م تأث ذم ل  إرادته بل  ام العق    .اه في إب
ة:  عة العق ار ال ل في إ ا ورب الع قاول م ال ا: العلاقة ب ال ً   خام

ة م   اد اة الاق ته ال ر ال شه اخل ع ال ي أدت إلى ال امل ال أه الع
ة  اد ات اق ل إلى غا ص ها لل لفة، وذل في سع اص ال الح الأش ا ب م

                                                 
ل )٥٦( م  د. جل لة العل ، م ف في العق ي لل م ال فه هاب، ال اع ود. محمد ع ال ح ال

ل  ة، ال ن د ٣٢القان  . ٢، ص ٥، الع
، ص  )٥٧( اب جع ال ، ال ف في العق م ال ل مفه ات ح ، ن اح ع الع   . ١٠٥محمد ع الف
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، وم دون  ف ة ت ب  ة  قها م خلال علاقة تعاق ع ت ة، م ال ك
ة ال ل فان ف ة ل ق تل الغا اه في ت  ، ان أو أك ال عق ن ه عة أن 

لي اقع الع ضها ال ف ورة  ة أص ض عاق مع مقاول )٥٨(العق ال قاول  . إذا قام ال
ءًا لاً أو ج ل  ف الع ا ل ا  ،م ال قاولة م ال ع ال اك ما  ول  ه

ًا احة أو ض ام ثلاث علاقات  ،ص ه  ت عل ة وت ا ص قاولة م ال ان ال
ة ألا وهي ن قاولة الأصليعلاق :قان ها عق ال قاول الأصلي و ال ل   ،ة رب الع

ا قاولة م ال ها عق ال ا و قاول م ال ال قاول الأصلي  وعلاقة  ،وعلاقة ال
ا قاولة م ال ا فال ه ة ب اش ة علاقة م ج أ ا ولا ي قاول م ال ال ل   ،رب الع

ي أول اف عق ورة ت ال ض  ان تف قاولة الأصلي ال ي رب ون  ا عق ال ه
قاول الأصلي ال ل  ه ،الع ًا ع ًا، أ أج ا غ قاول م ال ن ال ا  فلا  ،ومع ه

قاولة م  اني ه عق ال اماته والعق ال ل أًا م ال قه، ولا ي  حقًا م حق
ا قاول م ال ال قاول الأصلي  ا ال ي ال احةً  ،ال ًا ص ا  .أو ض ل ب

لي م ال فه ق وف لل ه م مًا ش ف في العق مفه م ال ف ،مفه  - ن ال
ا لياع م ال فه ال ار الإرادة  ، والغ ه  -د م م العق ه ذل ال ال أب

ا العق م ه ا أن  ،كل م ل ي ً م على أساس أنه ل ص فه ا ال ق له لق وجه ال
ت ت ف العق على ي ف  ع ز أن  ، ح  حلة ت العق اف  ع الأ

ف، بل إن  ن دومًا هي الأساس في تع ال ا أن الإرادة لا ت  . ف العق م ت
ة  ن له أ اف دون أن ت ة الأ ائ اص ب ع الأش ة  أن تل  ن ة القان القاع

إرادت ة ال  اه . وم العق لا علاقة  ائ م ف، فال ال صف  في لأن ي ه لا ت
ه؛ لأن  فًا  ح  ام العق دون أن  إرادته في إب امه دون اه  ق على إب دوره 

ة)٥٩(أثاره عة العق ر ال ه م ولعل م  )٦٠(. و فه ا ال ل أو أخ على ه ق أث 

                                                 
ن )٥٨( لات القان ار، ال ي ع الله ب د ع ال راه، د. م وحة د ، أ ة أث العق أ ن ة ل

 ، ق جامعة ع ش ق ة ال ، ۲۰۹، ص۲۰۰۹كل ي للعق اق ال افعي، ال ؛ د. محمد علي محمد ال
ة،  ق جامعة ال ق ة ال ل راه،  وحة د   .۱۲۸، ص ۲۰۱۱أ

امات)٥٩( ادر الال امات، "م ة العامة للال ن، ال ل ام الال  -على  . أح ع ١امات"، ( )؛ م
 ، ن ، ت اب ال ش لل   .٣٢٥، ص ٢٠١٤الأ

، د. محمد )٦٠( ل ذل اج علي تق القاضي و ان في تف ل  ح ال فع أ ال ي، م وان  د. م
ي في  ارال وت،  إ د، ب عة العق ة ؛ و ۱۹۳ص ،۲۰۱۱م ل د. محمد ح ع العال، م

اه الغ في ا عاق ت ة، ال ة، القاه ة الع ه ة، دار ال عة العق  .۳۷، ص۲۰۰۹ار ال
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ي " ه ت ي جاء بها الف ة ال ن ار القان ة،  " عTeyssieأه الأف ه ال ه له تأس
ة " ح الهي ف ةت ن ة ال ول ني لل في ام القان ور ال ل ال ة ت ه الف " بل أن ه

عة  اص ال ة ب أش عاق ة ال ل ام ال س ت أح ة إذ جاءت ل ه ال له
ل م ال ة ت  اش ة م د علاقة تعاق م وج غ م ع ة. على ال ول ع العق

عة  ة ال اص ال ر. ولعل م أه ال عاق والأخ ال امه ال ال الإخلال 
ه " اذ ن يها ه الأس ة وم ي "neretالعق ه ت " في Teyssie" ال سان الف

ة  ف ها  ة عل ن فة القان ، م خلال إضفاء ال ضع ال ة م ه ال وضع ه
ور  ة م ال ن قها.قان ة  ، ت عة العق ة ال اص ال ولعل م أه ال

ه " اذ ن يها ه الأس ي "neretوم ه ت ه Teyssie" ال سان الف " في وضع ه
ة م  ن ة قان ف ها  ة عل ن فة القان ، م خلال إضفاء ال ضع ال ة م ال

ه " ه ن قها. إذ ي الف ور ت "" neretال ا ه "العق م ال  le( في دراس
sous contrat ة على اش ع م ج عاق الأصلي ال ع ال د  ه العق ) ان في ه

ة ة واح عة عق فا في م ا ه  ه ل م ة، لان  ع عق ا ب عاق م ال  ،ال
فا ع د ال فاعل معه ولا ي دوره  اقع و ن ع ال ع القان غي إن  لى إذ ي

امات  ازن ب الال ق ال ة العامة، وت ل ة على ال عاق م تع الإرادات ال ع
غي  قابلها"، وم ث ي ي  ن ج ة قان اجات ال ن لل غي إن ت ا ي ة، ون عاق ال
لي. إذ  اقع الع ت في ال ه ا  ة  عة العق ة ال ة على ف ن ت آثار قان إن ت

ه الآثا ل ه ة ت ي ة ج اء روا عق ة م جهة ون ة القائ عاق وا ال ر في تغ ال
حلة  ى في م حلة ت العق أو ح ل في م ات ق ت غ ه ال ، وه م جهة أخ
د  ة العق عة على ص ها ال ن م ي ت د ال لان أح العق ال ذل أث  ه. م ف ت

عة ال  ة معه داخل ال ت ةالأخ ال ة  .اح اء علاقات تعاق ة لإن ال إما 
ه  ة، لعلاق ه ال ل روح وج ا الأث  ة فه عة العق اص ال ة ب أش اش م

. م للعق ل ة الأث ال ة ن د إلا وهي قاع ي ت العق اع ال ة م الق ة مه   قاع
  المطلب الثاني

  أطراف عقد المقاولة من الباطن
ا الأصل أنه لا تق  ا ون قاول م ال ل و ال ة ب رب الع اش م أ علاقة م

قاول الأصلي  قاولة الأصلي، أما ال عق ال قاول الأصلي  ال ل  عاق ي رب الع ال
. ا قاولة م ال ا عق ال ه ا ف قاول م ال  وال

: ا فه قاولة م ال اف عق ال  وع أ
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قاول  ل (ال  الأصلي):أولاً: صاح الع
افقة صاح  ع م ة  اق ض ال اب ع ه  ل قاول ه ال ال ت ت ال
الاً ذا  ف أع قاول  وع، في ح أن ال اء أو إدارة ال ه، وه ت ال ل عل الع
امات  ع الال ه  ق وعل ق ع ال قاول  ن لل اء، و ف ال ل في ت ع ماد ي ا

ه ال ها عق ت ي ي ل.ال  م مع صاح الع
ادة ( فه الف في ال اني في العق وق ع ف ال م عق  ١/١/٢/٣وه ال
ن  ى أو ال اص) ال أنه ال (الأش  ( اب  –مقاول –الف الأح في 

اص ا ال أو الأش ن له ن لفاء القان ل وال ل م صاح الع ق اء ال  .)٦١(الع
ادة ( ف ال ا ع ارع الإ١/١/٢/٣ك ح لل قاولة ال ة ) م دف عق ال ائ ن

ل  ٢٠١٠ ع اب " أنه: ٢٠١٣وال قاول في  ال ى  اص) ال ي ال (الأش ع
" ن ل خلفاءه القان ل  ل، و ه صاح الع ة ال واف عل اق ض ال  .)٦٢(ع

قاولة م ال ة لعق ال ال ل  قاول الأصلي ه صاح الع ع ال ا وع و
اء وق  ة في ال ل صفه صاح ال ل ب : " صاح الع ل فه تع صاح الع
ل ش  ن رب الع ألة  ع م ا ما ي ال ارًا، و ًا أو اع ا  ً ن ش

ع اءات، إلا إن ال د الإن ة لعق ة م صفها س ار عام ب ف معه  )٦٣(اع ون ن
ا ال هاب ن ه ا لا ن ال ارً ًا أو اع ا  ً ل ش ن رب الع ل إذ   ل

د. ام العق ة إب ان أم خاص في أهل  عامًا 
ل  لاف ال ا  اخ ة علي العق  ت لاف في الآثار ال ة اخ ج ث ولا ي

ب ني ل د القان ة (عق ة الأساس د ال ال عق ع أش ل غ في  -BOOT) الع
BOT   

ولة أو د ال ه  فإن وج عة ه ها  ل ورة ت ع ض ارة العامة  اص الاع الأش
ة. عاق ال ال  الأش

                                                 
)61(  Fidic Red Book, Clause:1.1.2.3 “Contractor” means the person(s) named as 

contractor in the Letter of Tender accepted by the Employer and the legal 
successors in title to this person(s). p.2. 

ارع  )٦٢( ح لل قاولات ال ة، دف عق ال م اءات ال ة الع ان، دائ وزارة الأشغال العامة والإس
ة  ائ لة. ٢٠١٣عة  ،٢٠١٠الإن ع   ال

ة ( )٦٣( ول اءات ال د الإن ار، عق ا ال ةFIDICد. محمد م إب وا العق ات  –) دراسة ال آل
ا عات ال ازعات، دار ال ة، ف ال   .١٢م، ص ٢٠١٥م
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ل  ع صاح الع ل، و اح الع د  ق ني ال ال ن ال د القان ول 
ق  افة آثار العق م حق ه  ول إل ف ال ت ؛ إذ أنه ال اف في عق الف أه الأ

امات. ل ه وال عاق  وم ث فإن صاح الع ه في ال عل ع رغ مال العق ال 
أة. اء وال في ال ال ال ام أع قاول لإت  مع ال

س  ه ه م ال اع س وم ف العق م مه ف له علاقة ب ل م ب الع ول
ات ي  اق وحاس ة ( وال   .)م عق الف الأح ١/١/٢/٦الفق

: ا قاول م ال   ثانًا: ال
قاولة الأصلي، فه  فًا في عق ال ا ل  قاول م ال ضح أن ال ةً ن ا ب
ع  قاول الأصلي و أ ب ال ا ال ي قاولة م ال ف في عق ال عي و مقاول ف

ل ا (صاح الع قاول م ال ة لل ال ا  قاولة م ال قاول م  )في عق ال وال
ا ا ،ال ق والال ق ت ال ود وت ا في ح قاولة م ال في عق ال مات ب 

ة قاولة الأصل ال ا شأن  قاول م ال ا ول لل قاول م ال لة لل ال ال    .الأع
رات اللازمة قاول الأصلي الق ل ال افة  فق لا  ع  وع، أو ق لا ي ف ال ل

ح له ب ا  ة م اس ات ال ق ة أو ال هارات الف ل م ال ه، ل ف املاً ب ف العق 
ن له  ه، فلا  ف امل العق ب ف  رة ل ق عاق ال اف في نف ال ا أن ت ادر جً ال
ة وم ذو  عاق ا خارج ع العلاقة ال عاق م ال ء إلي ال ل س الل س

. ف العق اص ل  الاخ
ف  ا ل قاول مع مقاول م ال قاولة واردًا فاتفاق ال امل عق ال ع أو 

وع ل صاح ال د مانع م ق ا ل ي ال نًا،  لًا وقان  .)٦٤(ع
اء بل  اع ال وال ق علي ق ع  ا ل  قاولة م ال ا ال قة أن ن وال
ال  ل في م ي و ا ال  ، اد ا الاق ة م ال اعات  إنه  إلي ق

ع، وال ا ال ول ت ي م ال ة في الع ان ال ... إلخ، وت الق
ص  ه ن ال ذل ما ت عل ، م ا قاولة م ال د ال ة ع عق اش للعلاقات ال

ادة ل ال ني الأردني و ن ال .٦٦١( القان ني ال ق ال  ) م ال
ادة ني الأردني على أن٧٩٨( ن ال ن ال قاول أن  –١" :) م القان ز لل

عه ش في العق أو ل ت  ه إلي مقاول أخ ل  ع له أو  ل  ف الع ل ت
ه ه نف م  ق ي أن  ل تق  .عة الع

                                                 
ء الأول، عام  )٦٤( ة، ال ن ات ال ج ني، ال ن ال جي، القان فى الع   .٣١٣ص  ،٢٠٠١د. م
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ل". -٢ ل صاح الع ة ق قاول الأول قائ ة ال ول قي م  وت
ادة ( ا ن ال ني الأردني على أنه٦٦١ك ن ال قاول  :) م القان ز لل "لا 

قاول الأول إلا إذا أحاله علي ال قه ال ا  يء م ل  ال صاح الع اني أن 
ل".   رب الع

ي ن ع الف ع  ،وق خ ال ا ب عاق م ال ع الأردني ال خلاف ال
ن رق  قاولة وذل في القان ا في عق ال عاق م ال اه ال ق اول  قل ت خاص م

ادر في  ٧٢/١٣٣٤ ا١٩٧٥ الأول ٣١ال عاق م ال ال عل   .)٦٥(م وال
ج م ا ه "ن قاول م ال قاول الأصلي ا س أن ال ه ال ل إل كل م ي

ال ع  ه، و الإ ء م ه أو في ج ل قاولة في ج ه في عق ال م  ل ال ال ف الع ت
عق  ف  ع ان  قاول ال قاول الأصلي وال ام عق ما ب ال ان أو  إب قاولة ال ال

ق ه ال م  ل ال ال ف الع ان ب قاول ال ام ال ا ي إل اول الأصلي في م ال
ل اجهة صاح الع  ".م

ا  قاولة م ال اف عق ال امات أ ق وال  ثالًا: حق
ل: -١ لقاة علي عات صاح الع امات ال  الال
اغة عق الف الأح  - اح  م، ت١٩٩٩مع ص امات م  ة ال إضافة ع

ق لها في عق الف الأح  ده ل ي ال ام بها في ب ل ال وف ما  ١٩٨٧الع
 يلي:

ه  قع وت اء ال ع أج ل إلي ج خ قاول ح ال ي ال ع ل أن  * علي صاح الع
ة. اق ض ال دة في مل ع ق أو الأوقات ال ازتها في ال  م ح

                                                 
)65(  art. 1: voir article L. 2193-2 du code de la commande publique. 

Modifié par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7 
Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un 
entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre 
personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat 
d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de 
l'ouvrage. 
art. 1: voir article L. 2193-2 du code de la commande publique. 
Modifié par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7 
Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un 
entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre 
personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat 
d'entreprise ou d'une partie du marché public conclu avec le maître de 
l'ouvrage. 
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قاول* علي صا ف لل ل أن ي ل -ح الع علقة  -ع ال ولة ال ان ال ة م ق ن
ال ال  أع علقة  اخ ال اج ال لة في اس عق ة ال اع العق وتق ال

لاً خلال ( لاً معق م دل ق ان أن  اء،  ل م ٢٨وال ه أ  ع تل مًا م  ) ي
ل ي ل معق ار ع دل ف الاس قاول  ة اللازمة ال ال ات ال ت ل ال ع  أنه ق قام 

ة العق ف دفع   .)٦٦(ل
قاول دفعة  فع إلي ال ة  ي ال امات ال الال فاء  ال ل  م صاح الع ق و
ة  ل فالة ال قاول ال م ال ق ما  ه ع اض ال ة لأغ ون فائ ض ب ق مة،  مق

ه فعات ال)٦٧(م اقي ال ا  ب قاول ، أما  ع علي ال ة ي ام فعة ال ة وال حل
ف  ن ال فع   ال ة  ال ف ال ل شه  ة  ع نها س  ه م إلي ال ق أن 
ع  ي  الغ ال ل ال ه تفاص ًا  س، وم ه ل ال ع م ق ذج ال ا علي ال معً

ا في ذل ا ة،  ثائ ال ه ال فقا  قاول أنها ت له، وم م ال ه ع تق ق ال ل
ل   .)٦٨(الع

ة  ائ ارع الإن ح لل قاولة ال اردة في دف عق ال امات ال وهي ذات الال
ل  ٢٠١٠ ع ل٢٠١٣وال ب الع اصة ب    .م ال

اد  ص ال ل م خلال ن امات رب الع ني الأردني ال ن ال اول القان ا ت ك
الآتي:٧٩٣-٧٩٢(  ( 

ادة ( م صاح٧٩٢ال قاول  ) يل ه ال ي ان ل م ل ما ت م الع ل ب الع
ته إلي ذل وتلف في ي  وع رغ دع غ س م ع  فه فإذا ام ووضعه ت ت

ه. ان عل ه فلا ض ه أو تق قاول أو تع دون تع  ال
                                                 

)66( (the Red book 1999): Article 1/1/2/2 Employer: “means the person named as 
Employer in the Appendix to tender and the Legal Successors in tittle to this 
person.” 
(the Red book 1987): Article 1/1/a/i Employer: “means the person named as 
such in Part II of these Conditions and the legal successors in title to such 
person, but not (except with the consent of the Contractor) any assignee of such 
person.” 

)67(  Advance Payment: Article (14/2): “the Employer shall make in advance 
payment as an interest-free loan for mobilisation when the contract submit 
guarantee.  

)68(  Application for Interim Payment Certificate: Article (14/3): "the Contractor 
shall make submit a statement in six copies to the Engineer after the end of 
each month in a form approved by the Engineer showing in details the amounts 
to which the Contractor considers". 
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١٠٤٦ 

ادة ه إلا إذا ن ٧٩٣( ال د عل عق ل ال فع الأج ع ت ل ب م صاح الع ) يل
.  الاتفاق أو ج  ف على غ ذل   الع

ع ال  اده :أما ع ال ل في م ني ال ال ن ال - ٦٥٥( قًا للقان
ل هي:٦٦٠ امات رب الع  )، فإن ال

ا يلي: ق ذل  قع، و قاول م ال ام ب ال  * ال
اء. خ ال ف ت  ت

اء. اف اللازمة للإن اخ ال ف ت  ت
ل قع ت ل ال اهًا.ت ًا وثابًا و ا م ً 

ه. ف عل ُ ق ال ها في ال ر لف ب اد ال ر ال  ت
. ل ذل ات في س ل، فلا  أمامه ع قاول ي الع ك ال  ت

ا -٢ قاول م ال امات ال   :ال
قاول الأصلي امات ال رها في ال ا ت م قاول م ال امات ال  ،أر أن الال

ام قاول أ أن الال امات ال ا هي نف ال قاول م ال لقاة على عات ال ات ال
ا قاولة م ال ُل في عق ال ود ما  ا ه  ،الأصلي ول في ح قاول م ال فال

ل  ع أو  ف  ه ت ل إل ا وه ال ي قاولة م ال قاول الأصلي في عق ال ال
قاولة ال ال   .أع

ادة ها ال اب الف الأح عام) ٤/١( وق أوض م ١٩٩٩م  ق م، وهي: أن 
ام  ، وال ف نامج ال م ب ق ا، و ه م ب ها وفقًا للعق ال ف ات وت ع ال وال ب الأع
اجها  ي  مات ال اد والآلات، وتق ال ات وال ع اد وال ات، وتق الأف ه ال

م س اصفات وال ال ام  ، مع الال ف س، وأن ال ه ات ال عل م ب ه أن يل ات، وعل
ا في  ًا  ف وع م ل ال ل وت ام الأداء ال ى إت ه م ماله ح ف اله وت ف علي أع ي

ادة ( ادة (٤/٢ال ا في ال لاً له  ع م قاول أن  افة ٤/٣) وعلي ال عل له  ) و
ن  ، و ج العق قاول  ة ع ال ا ف ن ات ل لاح ز أن   ال لاً له، و م

قاول م  ه ال م  ق ل ما  ل  قاول الأص ل ال ، و ا قاول م ال وع ل ف ال ت
ل، زن  اد ومقاولي صاح الع عاون مع العامل أو أف قاول ال ، و علي ال ا ال

س الا ه ات ال ف تعل قاول ت م ال ا يل  ، ف ان ال ل الأم تق ض ار ت س
ادة ال ا  ادة ٢٨) خلال ١٠( ك مًا في ال ه، ١١/١( ي قات غ ي م ام ب )، والال

قع. ل ال  وت
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ه)  ا ر (علي ح قاول أن  عها أنه لاب علي ال د ج ه العق ل ه ق ت
ان ل الأداء ة أو أ ض ف –كفالة م ة  -ال ال از الأشغال، وذل  ون

ع الع ان الأداء ون م ض ق ج أن  ة، وم ال اق ض ال دي في مل ع لة ال
اب  ه "  ل ة م تارخ ت ل عق علي ح ها  ام ب ة أ ل خلال ع إلي صاح الع
ان الأداء سار  ل ض ة أن  س ش ه ه إلي ال ة م سل ن ل"، وأن ي الق

ل ها و قاول الأشغال و ف ال ل إلي أن ي فع هاال ب ف ة ع   .)٦٩(ح أ
اد ( ص ال قاول م خلال ن امات ال ني الأردني ال ن ال  ٧٨٣ت القان

ني الأردني٧٨٦ إلي ن ال   .)٧٠() م القان

                                                 
)69(  the Red book (1999) Article (4/2):Performance Security: 

The Contractor shall Obtain (at his cost) a Performance Security for proper 
Performance in the amount and currencies stated in the Appendix to Tender if 
an amount is not stated in the Appendix to Tender this Sub– Clause shall not 
apply. 
The Contractor shall deliver the Performance Security to the Employer within 
28 days after receiving the Letter of Acceptance and shall send a copy to the 
Engineer. 
The Contractor shall ensure that the Performance Security is valid and 
enforceable until The Contractor has executed and completed the works and 
remedied any defects. 

ادة ( )٧٠( ها  -١" ):٧٨٣ال ه تق ها وج عل ع لها أو  ل  قاول تق مادة الع إذا اشُ علي ال
و الع .قًا ل   ق

اعي -٢ ها وأن ي ص عل قاول أن  ل وج علي ال م مادة الع ل ه ال ق ان صاح الع وذا 
ت  لف أو تع أو فق ها فإن وقع خلاف ذل ف قى م ها ما  اح د ل ة وأن ي ل الف له الأص في ع

انها". ه ض   فعل
ادة ( از الع –)٧٨٤ال ه في إن اج إل ا  أتي  قاول أن  ة علي علي ال ل م الآلات وأدوات إضا

ه. غ ف  ق الاتفاق أو الع ه ما ل    نفق
ادة ( ه علي  -)٧٨٥ال ا تعه  م  ق ، فإذا ت أنه  و العق ل وفقا ل از الع قاول إن  علي ال

ان إصلاح  ال إذا  خ العق في ال ل ف ل أن  اح الع ز ل و  اف لل وجه مع أو م
ل غ م الع قاول أن يل ل م ال ل أن  اح الع ًا جاز ل ان الإصلاح م  م وأما إذا 

ل  اح الع ح جاز ل ى الأجل دون ال لة، فإذا انق ة معق ل ض م ح الع و العق و
ل علي نفقة  ام الع إت عه إلي مقاول آخ  خ له في أن  خ العق أو ال ة ف ل م ال أن 

  قاول الأول.ال
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د ن ال علي ال قاول م وفقا للقان امات ال ل ال  ٦٥٠-٦٤٧( وت
الآتي: ني) وهي   م

ُل * اصفات ال ل وفقا للعق وال از الع م إن ة)، وفي حالة ع ق ن ام ب قة (ال
ى. ض م ال د الغ ا ي قاول  ام ال ن ال اصفات،  د م  وج

قع. * ه في ال ة إل ل ُ اء ال اد والأش ة علي سلامة ال اف  ال
ب  * اف للعق جاز ل ، أو م ه علي وجه مع م  ق قاول  ل أن ال اء الع إذا ث أث

ره م  ل أن ي ي الأجل الع ه له، فإذا انق ع ل  ف خلال أجل معق قة ال
خ  ل إما ف ل أن  ب الع ة، جاز ل قة ال قاول إلي ال جع ال دون أن ي

قاول الأول. ل إلي مقاول آخ وعلي نفقة ال الع عه    العق وما أن 
از ام ون إت ى  ع ًا، وه  احةً أو ض ن ص ل: وق  ل الع ال  * ت قاول للأع ال

. ال ى إلي ال عة ال قال ت   وان
امات  ا هي نف ال قاول م ال امات ال قة ن أن ال ا ص ال م خلال ال

ا قاولة م ال ه في عق ال ل م ود ما  قاول الأصلي ول في ح ل م  ،ال في 
قة م ح الا ا ن م اد ت ني ال والأردني ت ن ال لقاة علي القان امات ال ل

قاول.   عات ال
ل وعلى ذل ول  ل صاح الع ة ق قاول الأصلي قائ ة ال ل قى م ن ت

ادة ( ني الأردني على أنه٧٩٩ال ن ال ال  :) م القان اني أن  قاول ال ز لل "لا 
ل". قاول الأول إلا إذا أحاله على رب الع قه ال ا  يء م ل    صاح الع

 ً ادة (أ ا ٦٦١ا ن ال قاولة م ال ني ال على ال ن ال ) م القان
قاول أن ز لل أنه  ه إلى  -١" ح ورد  ء م ه أو في ج ل ل في ج ف الع ـل ت ي

ض ل تف عة الع عه م ذل ش في العق أو ل ت  ا إذا ل   مقاول م ال
ة.  ه ال فاي اد على  لاً عول -٢الاع الة م ه ال قى في ه قاول م  ه ي ال

ل ل رب الع ا ق   ."ال
ا  ، وفقاً للاتفاق  ا قاول م ال فع الأج إلى ال م ب قاول الأصلي يل فال

ار الأج اك اتفاق على مق ا، فإن ل  ه ه ار  ،ب ق ا ال ي ه ع في ت ج وج ال
ل ة الع قاول ،إلى  ه ال فها. ال قام  ي ص فقات ال ا وال   م ال

                                                                                                                       
ادة ( ه أو  –)٧٨٦ال ع اء أكان ب ارة س ر أو خ عه م ض ل ع فعله وص قاول ما ي  ال

ه. ز م ان إذا ن ذل ع حادث لا  ال في ال ه أم لا و   تق
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 الخاتمة
ة  اس ام بها إلا ب قاول الأصلي ال ة لا  لل ي قاولات ال ًا لأن أغل ال ن
ل  افها و ا وأ قاولة م ال م ال ح مفه ض ا ب ا ق قاول م ال عانة  الاس

ا قاولة م ال في عق ال لقاة على عات  امات ال ود الال   .ح
ة،  قة واق ل، وأص ح ها على ساحة الع ا نف قاولة م ال ض ال وف
اح  ا ل ً ا أ قاول الأصلي، ون ة ل فق لل ل ق م ه ذل م خلال ت و
ني الأردني  ن ال ي أجازها القان عاق ال ر ال رة م ص ا ص عاق م ال ل. وال الع

ي ن   وال والف
عا ع ال قاولةولا  ازل ع ال ة ت ا ا  ا  ،ق مع مقاول م ال لف ه إذ 

 . ازل ع صفقة العق عاق ع ال ع م ال   ال
ا س ا  ً قل للعق قائ م ال فه ع ال افه ولا  ،ل ل  ح ت أثاره ب أ

ة ن ادًا لقاع ها وذل اس فًا ف ه ما ل   فادة م د للغ الاس بل  ،ة العق
ارع  فة في م ة ال ال ة وال اد أ  صفات الأداة الاق م و فه ا ال ر ه ت
ازل  ال ف  ع امله م ش لأخ وه ما  ل عق  ان ت الإم ح  ك  أص

ة فقة العق    .ع ال
الآتي:  ات  ص ائج وال ع ال ا ال إلى  ة ه ا في نها   وق خل

 ائج: النت -١
قاول م  - قاول الأصلي وال ا ال ف ه ا ه اتفاق ب  قاولة م ال عق ال

ه فًا  ل  ا ول صاح الع  .ال
ان - م لل ا عق مل قاولة م ال امات  ،عق ال أ ال ي ت د ال أ م العق

ه ف عل ل ال أداء الع ا  قاول م ال م ال ه ح يل قابلة ب   .م
ل ودفع  از الع إن ا  قاول م ال قاول الأصلي ب ال م ال قابل يل ال و

ه.  ف عل ة ال  الأج
قاولة الأصلي - ا ع عق ال قاولة م ال أ عق ال قاول الأصلي  .ي ح ال

ل ة صاح الع قاول الأصلي ،ا ا في م ال قاول م ال قاول م  -وال ال
ت  ا ي ةال عق مقاولة ف قاول الأصلي  ة  ،ال ل اهه م ل ت فإنه م

ة اء  .عق ل ع الأخ اه صاح الع ة ت ة عق ل ل م قاول الأصلي م وال
. ا قاول م ال ل ال ة م ق ت  ال
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   :التوصيات -٢
إضافة ن  - ني الأردني  ن ال ل على القان ع أن  ع الأردني  ى على ال ن

ا ةع أح اش ع ال ة  ،مًا لل اش فع دع م ل ب وأن ي على ح رب الع
م بها وأن  ق ي أن  ق ي  ال ال از الأع إن ه  ال ا ل قاول م ال ض ال
اءه ح رفع  ها والأه إع ل ع ع ت ة إذا ام ال ال ل الأع ل ب ه  ال

ع ف ال ان ع ال ال ة  ال ة لل اش قاولة، دع م اء أو ال ال ال  لأع
ة في  ل ا لأنه صاح ال قاول م ال ة على ال اش ع م ج ع ال  

ة. قاولة الأصل ل ال ء م م ف ل ا ما ه إلا ت قاولة م ال  ذل وعق ال
ل لأنه  - ة على صاح الع اش ع ال ا ح رفع ال قاول م ال اء ال ل إع ك

. ال ال  عاق ل أثار ال ه  د إل  ع
ه  - ار ما ن عل ني الأردني على غ ن ال الة ال في القان اد ن ل ورة إي ض

ادة ( ال ع ال  ني ال ٣٠٣ال ن ال  . ) م القان
ل - اح الع ا  قاول م ال ة ت ال فاء علاقة تعاق ورة  ،ان ال ي  ع لا 

ع ب ع ة علاقة ت ام أ اانع قاولة م ال ي الأصلي وال ف  ،ق العق بل اله
ف الأشغال ة  ،واح وه ت عة العق ة ال ام ن ورة ت أح جه  ا ن ل

 . ا قاولة م ال  على عق ال
قاولة م  - اء ع عق ال ي ت ع ل العلاقات ال خل ال ور ت ح م ال أص

قاول م ا ها علاقة ال ا وأه ة ال فاء علاقة تعاق ل  ان اح الع ا  ل
ا.  ه  ب
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ً
  أولا
١- :   ال

ة،   - ة، القاه ع اللغة الع اف م إش  ، س ع ال ون، ال فى وآخ ا م إب
١٩٥٧ . 

ع وال  - عاون لل ة دار ال س ام " م ة الال ات في ن  ،أح سلامه" م
 .م١٩٧٥

ا - ا ،أسامة محمد إب د ال ة العامة لعق ق  ،جامعة ع ش ،ال ق ة ال  ،ل
 م. ٢٠٠٨عة 
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لي - ع و ا ،جعف الف ة ال ن د ال ج في العق قاولةل ار وال عة الأولى ،الإ  ،ال
ان زع، ع قافة لل وال ة دار ال   م.٢٠١٧ الأردن، ،م

ي  - ال ال يج ج في ال ،ز ن ال امات في القان  ،ال ة العامة للال
ة،   امعة، القاه عة ال  .١٩٧٨، ٣م

محمد سع  - ن  ن حح علي ال ام ،ال ة الال ج في ن ام  ،ال ادر الال م
قارن) الفقه الإسلامي وال عة الأولى، (دراسة مقارنة  ان ،ال  ،دار وائل لل ،ع

٢٠٠٢. 
امات ، العقالغ ع ،ص ح خا - ة العامة للال عة  ،دراسة في ال ال

زع ،الأولى قافة لل وال ة ودار ال ول ة ال ار العل ان ،ال  م.٢٠٠١ ،الأردن –ع
ي دراسة مقارنه،   - ن ال ام وفقًا للقان ة العامة للال ، ال از ي ح ع ال

 م.١٩٨٢ ،جامعة ال
زاق - س ع ال ر ال ه ل ال ام، ال ادر الال اث ،١، م اء ال ان ،دار إح  .ل
ني - ن ال ح القان س في ش ، ال ر ه زاق ال د  )٧( ع ال ل الأول العق ال

ة. ة الع ه اسة، دار ال عة وال د الة وال قاولة وال ل ال اردة على الع  ال
اقي - اح ع ال دة ع الف ف ة العق والإرادة ال  م.١٩٨٤ ،دون دار ن "،"ن
ة - ج ال ع ف ام ع ال ادر الال ة ،""م ة الع ه  .م١٩٩٢ ،دار ال
امات - ادر الال امات، "م ة العامة للال ن، ال ل امات"،  -على  ام الال أح

 . )١ ، ن ، ت اب ال ش لل ع الأ  .٢٠١٤)؛ م
ابي - قاولة ،غاز خال أب ع ا ال اء و في ض  ،م ال ام الق ع ء أح ال

عة الأولى ،"دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامي" زعدار وائل لل و  ،ال  ،ال
 م.٢٠٠٩

اح " - ي ع ال ةل ذ ة العق ار الأس ة في إ ن ة ال ل ام ال  ،"عة وأح
ة ام قافة ال ة، ،دار ال   .م١٩٩٢ القاه

اح - ي ع ال م إعلان  ،ل ز عاق وفقًا أث ع ة في ال ه ال ائ ع صف ال
ي وال  ن ال ة ،للقان ة الع ه  م. ١٩٩٨ ،دار ال

رات  - ة، م اش ة غ ال ن ة في العلاقات القان اش ع ال ماج رشاد محمد، ال
ة،  ق ي ال ل  م.۲۰۰۸، ١ال

- . ) ،" امات، "العق ة العامة للال ، ال ، )، (٢محمد ال ن  م.١٩٩٧د.د.ن)، ت
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ي - ي ز ال ال ة ،محمد ج ن ة ال ل لات ال ة، ج ،م عة جامعة القاه ، ١م
١٩٧٨. 

اج علي تق القاضي و محمد - ي في  ح ال ل ال فع أ ال ي، م وان  د. م
ار وت،  إ د، ب عة العق  م.۲۰۱۱م

اه الغ ف - عاق ت ة ال ل اري محمد ح ع العال، م ة، دار  إ عة العق ال
ة،  ة، القاه ة الع ه  م.۲۰۰۹ال

، دراسة مقارنة - ة ع فعل الغ قاول العق ة ال ل ، م ن جعف ان ،-محمد ح  ،ل
اب ة لل ي ة ال س ة ال عة الأولى ،ش  .م ٢٠١١،ال

ة:  - ة، القاه ة الع ه قاولة، دار ال ام عق ال ح أح ، ش  .م١٩٦٣محمد ل ش
ار - ا ال ة ( ،محمد م إب ول اءات ال د الإن وا FIDICعق ) دراسة ال

ة ة ،العق ام عات ال ازعات، دار ال ات ف ال  م.٢٠١٥ ،آل
ي - ح ال د ع ال م ،م ا ل يل ام الغ  ة ،م إل ي امعة ال  ،دار ال

رة  م.٢٠٠٨ ،الإس
ادر الال - ال "م في ال ه الإسلامي -امم ني في ث ن ال أة القان " م

عارف رة ،ال  .م١٩٩٨ ،الإس
ه في دف عق  - ة  ات ال لاح س وال ه ارسة ال ي ال م ار ع ال ن

د ة ب ائ ارع الإن قاولة لل ان، الأردن"ال  .١٩٩٦ ،، ع
ه،   - لي، الفقه الإسلامي وأدل ح ة ال ، ،٤و را دار الف دم  م.٢٠١١،س
ني الأردني، ج.  - ن ال ح القان ج في ش ، ال ر ادر ١اس محمد ال ، م

ازنة،   امات)، دراسة م ادر الال ة (م ق ال ق قافة لل ٢ال ، دار ال
زع، الأردن،   .٢٠١١وال

أة  - ة، م ال ارة وال ة وال ن ات القان ل لي لل ع الع سف شلالة، ال ي
ع رة د. ت.ال  ارف، الإس

سائل: -٢   ال
ق  - ق ة ال ل راه،  وحة د ، أ ي للعق اق ال افعي، ال محمد علي محمد ال

ة،   .۲۰۱۱جامعة ال
-  ، ة أث العق أ ن ة ل ن لات القان ار، ال ي ع الله ب د ع ال م

 ، ق جامعة ع ش ق ة ال ل راه،  وحة د  م.۲۰۰۹أ
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وح محمد - قاولة "دراسة مقارنة في م ة في عق ال غ ات، الأوام ال ش وح ال  م
ن  ن الأردني والقان ك، رسالة  كل م القان قاولة ف و عق ال ال وش

 ، ة، م راسات الع ث وال راه، معه ال  م.٢٠٠٤د
وحة  - لاثي، أ ني ال ف القان ة ال اولة م أجل: ن ، م ل ن رف ل

ة، جامعة  اس م ال ق والعل ق ة ال ل ن،  م، ت القان راه في العل شهادة ال
 .٢٠١٤ت وزو، 

آت  - اء وال ا في مقاولات ال قاولة م ال ، عق ال اد يل سع اح ال ه
ة، امعة ال ن ال ة القان ل  ، ة، رسالة ماج اب  م.٢٠٠٧ال

ات -٣ ل  :ال
ا - ، " أح إب ار الإعلام في دف عق ال س  ه قاول وال ام ال اق ال ن

ة" ائ ارع الإن ح لل قاولة ال ة، ، ال اس م ال ن والعل ة في القان لة الأردن ال
ل ( د٤ال   .م٢٠١٢، ١) الع

هاب - اع ود. محمد ع ال ل ح ال لة  ،جل ، م ف في العق ي لل م ال فه ال
م القان  ةالعل ل  ،ن د ٣٢ال   .٥، الع

ف في العق الإدار  - م ال ، مفه د محمد ح ق  ،ح م ث ال لة  م
ن  ،الأوس ام والأرع د ال   م. ٢٠١٩ ،الع

ل - ق اضي وال ة ال ا رة ال ر، ال ت ان ج ت إ ل ق ال  ،رو ال
رالي٢٠٠٣لعام  ي الف ا رات ال الاح اح ع ،، م ونيم قع الال    . لى ال

اتة - وماني"ن" شف ش ن ال ة في القان ا ة،  ة ال اد ة والاق ن م القان لة العل م
ق  ق ة ال ،  –كل ل ١٩٥٩جامعة ع ش د١م، م   .١، الع

اح - ف في العق ،محمد ع الف م ال ل مفه ات ح ق الأوس ،ن ث ال لة   ،م
، ام جامعة ع ش ة ال ن ال اي  ،ة والأرع ن (ي ع اح وال د ال الع

  م).٢٠٢٢
فه  - ا ،محمد ع د ال ة ل عق ن اع قان ة ق اد لة الاق ال ر  ، مقال م

ارخ  وني١٢/٢/٢٠٠٩ب قع الال  : م، على ال
ء  - ، دراسة في ض د الف ة ع عق اش ازعات ال ة ال ة ت محمد محمد سادات، آل

اع الات س ق ه ولي لل ار ٤٤اد ال د ، الاس ، عق ام ع ت ال ال
ثة، جامعة  ة ال ن ة وال القان قل ة ال ن اع القان اء وال ب الق ال

ة،  ة ال  م.٢٠١١الإمارات الع
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ا سل - ي إب ي ال ل وال  ،م ن الإن د في القان ة أث العق اق ن ن
ة ،سة مقارنة)(درا ن ث القان لة ال ل  م ة، ال اد د ٧والاق ، ١٤، الع

  م.١٩٩٨
اف - فى محمد الع ا في  ،ن م قاول م ال ل وال العلاقة ب رب الع

ن الأردني ة ،القان اس ة وال ن ث القان ة لل لة الأكاد ع ،ال ا ل ال د  ،ال الع
ي م،٢٠٢٠ ،الأول ار ثل ا جامعة ع ة. ،الأغ اس م ال ق والعل ق ة ال   ل

ي  - ن صلاح ال ن  ،عليي ة العق في القان ص أ خ ،م ل دراسة  الإن
اقي ن الع اص في القان ة أث العق م ح الأش أ ن ة مقارنة  ل ل لة  ،ت م

ة اس م ال ن والعل ة القان ل  ،كل ك، ال د  ،٥جامعة    م.٢٠١٧، ٢٠الع
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